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  تمهيد:
وفقا للبرنامج الرسمي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية الخاص بهذا المقياس        

ــــ الأنظمة المحاسبية المقارنة ـــــ، فإنه خصص محاورا هامة يعرض فيه ما جاء في النظام المحاسبي المالي 
لنظام ق إلى الإطار المفاهيمي وبنية هذا االجزائري وأسباب تبني الحكومة الجزائرية لذلك، مع ضرورة التطر 

هذا النظام، كما خصص محاور أخرى يتم عرض أهم نقاط التشابه والاختلاف بين النظام المحاسبي المالي 
ذه المطبوعة ه تخصيصالجزائري ومختلف الأنظمة المحاسبية الأنجلوسكسونية. استنادا إلى ما سبق فقط تم 

لدراسة وعرض ثم مقارنة النظام المحاسبي الجزائري )الفرونكفوني( مع بعض الأنظمة المحاسبية المتبعة 
ربية والمملكة جمهورية مصر العفي بعض الدول التي تستند في ذلك للفكر الأنجلوسكسوني، والمتمثلة في 

وبغية  ،ىكل دولة على حِدلتطبيق اليجابيات وسلبيات واقع إوذلك من أجل معرفة  ؛الهاشمية الأردنية
 الناتجة عن ذلك. التشابه والاختلافالوقوف على نقاط 

 
جراءات المقارنة الخاصة بموضوع البحث من صفة الشمولية؛ يجب أن تبدأ إ المطبوعةحتى تأخذ      

مقارنة الأنظمة المحاسبية ونصوصها التي يستند إليها في المعالجات والإجراءات المحاسبية من بلد لآخر 
النظام المحاسبي المالي الجزائري، المعايير المحاسبية المصرية والمعايير المحاسبية الدولية المطبقة في ـــــ 

صاح القياس والاف، وذلك من أجل توفير قاعدة سليمة يُستند عليها عند مقارنة واقع ــــــ المملكة الأردنية
لأهم التطورات المحاسبية الحديثة )مثل  أعلاه ةالدول المذكور من أجل معرفة مدى مواكبة ، و المحاسبي

 .محاور ثلاثة إلى هذه المطبوعة؛ تم تقسيم هذا تطبيق القيمة العادلة(
 
والوقوف  ،والأنظمة المحاسبية المختلقة بين الدول الثلاثالمحاسبي مقارنة واقع قياس  ما تتمبعد         

الأخير لمقارنة متغيرات الدراسة  المحور من جزءتخصص  تمعلى أوجه التشابه والاختلاف في ذلك، 
طريق  عن سةالدول محل الدراوعلاقتها بقياس القيمة العادلة على مستوى  )الإفصاح المحاسبي( الأخرى

محاسبية ال بيئةال مع الجزائرية،المحاسبية  بيئةمقارنة إجراءات توحيد حسابات مجموعة الشركات في ال
مقارنة إجراءات ومتطلبات الإفصاح المحاسبي عن المعلومات ثم  الأردنية؛المحاسبية  بيئةالمصرية وال

 بيئةرية والالمص المحاسبية بيئةالمع متطلبات ذلك في الجزائرية، المحاسبية  بيئةالمالية الموحدة في ال
 الأردنية.المحاسبية 
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 .مفاهيم عامة عن النظام المحاسبي المالي الجزائريالأول:  المحور
دة إصلاحات اقتصادية هامة من أجل مواكبة التطورات عِ شرية الأخيرة بِ في العُ  يةقامت الحكومة الجزائر      

 النظام المحاسبي الماليالحاصلة في مختلف الدول، حيث قامت بإصلاح مالي محاسبي من خلال تبني 
، ويشكل هذا النظام خطوة هامة لتطبيق 5791عتبر كإعادة صياغة للمخطط الوطني المحاسبي لسنة الذي يُ 

وكل أ ، لأنه مستمد من هذه الأخيرة ومكيف حسب الواقع الجزائري.في الجزائر المعايير المحاسبية الدولية
إلى مجموعة من ( PCN)مهمة تحديث المخطط المحاسبي الوطني (CNC) المجلس الوطني للمحاسبية

براء مجلس المنظمة الفرنسية للخ ،للمجلس الوطني للمحاسبة تابعين نوالجزائريي الخبراء الفرنسيين
بعد الدراسة والتشاور بين مختلف و  ،(CNCC)الهيئة الوطنية لمحافظي الحساباتو  (CSOEC)المحاسبين

الخبراء والجهات المعنية بتحديث المخطط الوطني المحاسبي، تم الاتفاق على ثلاث سبل للتحديث تمثلت 
 في التالي: 

 صــلاح مواطن القصــور فيه لمخطط المحاســبي الوطني، ل المحافظة على الشــكل الحالي مع معالجة وا 
 ؛يالجزائر  الاقتصادي الواقع الحاصلة فيالتغيرات من أجل مسايرة 

 صــلاح مواطن القصــور فيه لمخطط المحاســبي الوطني، ل المحافظة على الشــكل الحالي مع معالجة وا 
  ؛مواكبة التغيرات العالمية الحاصلة بغيةالمعايير المحاسبية الدولية استنادًا إلى 

  صـــــــــدار نســـــــــخة جديدة ، المفاهيم، القواعد للإجراءاتاســـــــــتنادا إلغاء المخطط المحاســـــــــبي الجزائري وا 
 (.IASC)هيئة المعايير المحاسبية الدولية أقرتهاوالحلول التي 

 
 لنظام المحاسبي المالي الجزائري. الإطار التصوير ل: أولا

ني بموجب قانو ال صــــدارالإتم الاتفاق على الســــبيل والاســــتراتيجية الأفضــــل للواقع الجزائري من خلال      
والواجب تطبيقه في  "النظام المحاســـبي المالي"بعنوان  5770نوفمبر ســـنة  52المؤرخ في  11-70قانون رقم 

كمرحلة انتقالية للمجموعة ت أي ترك ثلاث ســــنوا، 5717الشــــركات والمجموعات الجزائرية بداية من جانفي 
ب الاقتصـــاد حســـ هكيفعند إنجازه وتالمعايير المحاســـبية الدولية نصـــوص  إلىحيث تم الاســـتناد ، الجزائرية
وتتم الإشــــــــارة هنا إلا إن أهم ما جاء به النظام المحاســــــــبي المالي مقارنة بالمخطط المحاســــــــبي  .الجزائري
أكثر للمعالجات والإجراءات  اوحً الذي أعطى وضـــــــــــــ )المفاهيمي( ريلتصـــــــــــــو يتمثل في الإطار ا الســـــــــــــابق

ي يحوي مجموعة من العناصر الهامة التحيث المحاسبية المختلفة التي تقوم بها الشركة مهما كان نوعها، 
  .الم يعرفها المخطط المحاسبي الجزائري سابقً 

 
 :تعريف النظام المحاسبي .1

 ،منه 70مادة رقم الالنظام المحاسبي المالي في  5779نوفمبر  51 فيالمؤرخ  55-79رف القانون ع       
المحاسبة المالية نظام لتنظيم ، "و بالمحاسبة المالية المذكور هذا النظام في فقرات القانونسمي حيث 

المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها، وعرض كشوفات 
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خزينته في نهاية السنة  ووضعية ونجاعته عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان، تعكس صورة صادقة
لتي مجموعة من المميزات ابيتميز وبالإضافة إلى الإطار التصوري الذي جاء به هذا النظام فإنه ". المالية

 تساير الواقع الاقتصادي الجزائري كما يلي:
  إعداد معلومات تعكس صورة صادقة عن الوطني من أجل  لاقتصادلمة ءملا أكثريرتكز على المبادئ

 ؛مهما كان نوعها الوضعية المالية للمؤسسة
 

  ًوشفافية عن المبادئ التي تحدد التسجيل المحاسبي للمعاملات وتقييمها  االإعلان بصفة أكثر وضوح
عداد القوائم المالية مما يسمح بالتقليل من التلاعبات وتسهيل  أنه  الإضافةب ؛اباتمراجعة الحسعملية وا 

  ؛القرارات طرف متخذيمن  وذات فهم واسعمعلومات مالية منسجمة  وفري
 

 من نفس القانون "تعد الكيانات الموجودة على  03فحسب المادة  مركبة() إلزامية تقديم حسابات مدمجة
ا روابط بيهن توجد دية خاضعة لنفس سلطة القرار دون أالإقليم الوطني والتي تشكل مجموعة اقتصا
وحيد ءات تويخضع إعداد الحسابات المركبة لنفس إجرا ،قانونية مهيمنة بنشر الحسابات المركبة"

حكام الناتجة على خصوصية الحسابات المركبة المتعلقة بغياب روابط المساهمة الحسابات مع مراعات الأ
ينها لنفس سلطة القرار وب فتكون بين مجموعة من الشركات تخضعالموحدة حسابات في رأس المال، أما 

 ؛روابط مالية وقانونية وثيقة
 

 دراج عن طريق أنظمة  كمسك الحسابات ،في ذلكالقواعد العصرية  توضيح طرق مسك المحاسبة وا 
مكانية الاعتماد على المحاسبية الإلكترونية الإعلام الآلي   ؛وا 

 
  الصغيرة والتجار الصغار  للمؤسساتوضع نظام محاسبة مبسط قائم على محاسبة الخزينة بالنسبة

 يتضمن قواعد تقييم وتسجيل كل العمليات. ، كماوالحرفيين
 
مجموعة الإجراءات والنصوص التنظيمية التي  يتضح أن النظام المحاسبي المالي يمثل ؛مما سبق     

المعايير ادًا إلى استنو  ،تنظم الأعمال المالية والمحاسبية للمؤسسات المجبرة على تطبيقه وفقا لأحكام القانون
الإطار  ناصرع ا فيوالمترجمة أساسً  ،والتي تحظى بالقبول العام المالية والمحاسبية الدولية المتفق عليها

 لمفاهيمي كما يوضحه الشكل التالي:ا
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 (1) :الشكل رقم
 .الجزائري الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي عناصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .5770نوفمبر سنة  52المؤرخ في  11-70قانون رقم استنادًا إلى المصدر: من إعداد الباحث 

 
 عالأساس النظري والإطار المرجعي الذي ي رجِ  يُمثلأن الإطار المفاهيمي من الشكل أعلاه؛ يتضح       
تعاريف الالنماذج و مجموعة  يتضمنإليه جل المحاسبين في حالات الاختلاف أو الغموض، فهو  مُ كِ وي حت  

يها، مختلف مستعملو الأصول، الخصوم، الإيرادات والمصاريف  القوائم المالية من عناصركل بالمتعلقة 
المبادئ والفروض المحاسبية والخصائص النوعية لجودة المعلومة المالية المفصح عنها إلى بالإضافة 

سابات المستمدة من النظام المحاسبي مدونة الحنطاق التطبيق و وقواعد مسك المحاسبة، وفي الأخير 
الموجودة في نفس القانون بشكلها المُفصل والذي يحوي سبع مجموعات رئيسية )حسابات رؤوس  الفرنسي

الأموال، حسابات التثبيتات، حسابات المخزون والمنتجات الجاري العمل بها، حسابات الغير، الحسابات 
أن القوائم المالية الموحدة  ات المنتجات(، وتتم الإشارة إلىابالمالية، حسابات الأعباء وفي الأخير حس

-70 رقممن القانون  52حسب المادة عددها  بلغقد  المالي ها النظام المحاسبير  لمجموعة الشركات التي أق  
 خمسة قوائم مالية كما يلي: 11

 الإطار المفاهيمي
Le cadre conceptuel 

 الخصائص
ةالنوعية للمعلوم  

 ومستخدم
 المعلومة المالية

 مجالات
 تطبيق النظام

المبادئ 
 المحاسبية

مدونة 
 الحسابات

 نماذج 
وائم الماليةقال  

 

 عناصر 
 القوائم المالية

الفروض 
 المحاسبية

.5 

.4 
.6 

.8 

.3 

.2 

.1 

.0 
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 قائمة المركز المالي )الميزانية(؛ 
 قائمة الدخل )حسابات النتيجة(؛ 
  قائمة تدفقات النقدية(؛  الخزينة سيولةقائمة( 
 ( جدول تغيرات الأموال الخاصةقائمة التغير في حقوق الملكية)؛ 
  الملاحق. قائمة 
 

  :النظام المحاسبي المالي واستخدام تطبيقجالات م .2
 وأكل شخص طبيعي  من القانون السابق 1، 3، 5في المواد  النظام المحاسبي المالينصوص  ألزمت     

 لاقتصادامتمثلين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية أو أكثرهم معنوي يخضع للقانون التجاري و شخص 
غير و الهادفة لتحقيق الربح أ ،سوقيةالات المنتجة للسلع والخدمات المختلط وكذلك التعاونيات والمؤسس

أن  هكما وضحت نصوص .بتطبيق نصوص هذا النظام ق الربح ولها نشاط ثابت ومنتظميهادفة لتحقال
، ينر تشمل مستعملون داخليون كالمسي الصادرة عن النظام المحاسبي المالي مستعملو المعلومة المالية

أصحاب رؤوس الأموال من مساهمين ك ... ومستعملون خارجيون أعضاء الإدارة والهياكل الداخلية للمؤسسة
 بالإضافة إلى ...دين، زبائن، العمال والجمهوروالإحصاء، مور  ، شركات التأمينوبنوك، الإدارة الضريبية

 ة المالية:     الكيانات الآتية بمسك المحاسب (79-55)من القانون أعلاه  3 قد ألزمت المادةذلك ف
 المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون التجاري؛     
 التعاونيات؛ 
   الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية، إذا كانوا

 مبنية على عمليات متكررة؛ اقتصاديةيمارسون نشاطات 
  كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لنظام المحاسبة المالية بموجب نص قانوني أو

 تنظيمي.
 

شخاص المعنيون الخاضعون لقواعد المحاسبة الأ ؛طبيق النظام المحاسبي الماليستثنى من مجال تيُ      
ما هو الحد المعين ك وعدد مستخدميهاالعمومية، كما يمكن للكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها 

في يمكن و  .5770يوليو  51في  والقرار المؤرخ 70/511من المرسوم التنفيذي رقم  30محدد في المادة 
 أن تمسكحد معين للشركات التي لا يتعدى رقم أعمالها ( 79-55)من قانون  1حسب المادة بعض الحالات 

 .محاسبة مالية مبسطة
 
 المبادئ المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي: .3
عتمد عليها مختلف الإجراءات المحاسبية في جل الشركات ت  يُحتكم إليها و المبادئ المحاسبية        

الفصول ي بشكلها المفصل ف ،خاصة التي تحظى بالقبول العام تم التطرق للبعض منها والتي ،الجزائرية
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 51المؤرخ في  55-79القانون رقم من من  1في المادة  الماليحددها النظام المحاسبي و السابقة،  المحاورو 
 :كما يلي 5779نوفمبر
سابقة الدورة ال عن ةإيرادات ومصاريف كل دورة مالي يهدف هذا المبدأ إلى فصل الدورات: استقلالية .1.3

  أو الدورة اللاحقة لها بغية الوقوف على نتيجة تعكس واقع نشاطات الدورة الحالية./و
 

ن ميجب على مجموعة الشركات أن تقوم باتباع نفس السياسات المحاسبية أي الطرق:  ثباتمبدأ  .2.3
انية، مجموعة من جهة ثالجهة، وأن تتبع نفس السياسات المحاسبية بين كل شركات من دورة زمنية لأخرى 

ذا قامت بتغيير أي سياسة محاسبية يجب عليها أن تدرج توضيحات عن ذلك في الملاحق.   وا 
 

أي  ،تتاحيةالاف ةثبات الميزاني يُقِر هذا المبدأ على ضرورةالمماس بالميزانية الافتتاحية: عدم مبدأ  .3.3
 أن تكون الميزانية الافتتاحية لدورة معينة هي الميزانية الختامية للدورة السابقة لها.

 
أن تحتاط الجهة المعدة للقوائم المالية من كل  قصد بذلكيُ : )التحوط المحاسبي( مبدأ الحيطة والحذر .4.3

 المالية ومختلف التقديراتالقوائم الحذر في إعداد  درجة من تتخذ وأنالأخطار التي يمكن أن تصادفها، 
المبالغة أو كتمان حقائق عن إلى  يؤدي هذا التحفظ والحذر ألابحيث  ،عدم التأكدحالة في ظل  خاصة

 واقع نشاط الشركة.
 

 عناصر من القانون أعلاه؛ لا يمكن إجراء المقاصة بين 51حسب المادة  :المقاصةمبدأ عدم  .5.3
وذلك من أجل تجنب  عنصر من الأعباء مع عنصر من النواتج مع عناصر من الخصوم، ولا بينالأصول 

دفع  في حالة وفي إطار تعاقدي، فمثلًا ، إلا إذا تمت هذه المقاصة على أسس قانونية تزييف الحقائق
ؤجلة خصوم ضرائب م وتم تسجيل ،المجموعة لضرائبها بطريقة الأقساط المتساوية في نهاية السنة المالية

ة، فهنا تتم المقاصة من الأقساط القادمة ولا تعطي الدولة )المصالح الجبائية( قيمة مع المصالح الجبائي
تجدر الإشارة هنا إلا أن مرحلة إلغاء العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة  الضريبة لإدارة الشركة الأم.

لوهمية د من الأحداث الا تعتبر مقاصة، لأنها لو تركت دون إلغاء سوف تزيف حقائق القوائم المالية وتزي
 وقد تؤدي إلى تضخم رأس المال. 

 
خ الوقائع الاقتصادية التي تقوم بها المجموعة بقيمة النقد المزامنة لتاري تسجلالتاريخية: مبدأ التكلفة  .6.3

وبشكل  اي، ولقد تم دراستها وتحليلها نظريً عدة بدائل لهذا الأسلوب في القياس المحاسب وهناك ،حدوثها
 مفصل في الفصول السابقة. 
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ة دون كتمان يندة من طرف الجهة المعمعلومة المع  أي يجب الإفصاح عن ال مبدا الإفصاح التام: .7.3
 أو المبالغة في أي معلومة يتم نشرها للأطراف ذات العلاقة.

 
عتبر هذا المبدأ المحاسبي من أهم ما جاء به يُ الاقتصادية على الشكل القانوني:  الحقيقةتغليب  .8.3

قانوني، واقعها الاقتصادي وشكلها ال لوجود بعض الحلات التي تتعارض بينوذلك النظام المحاسبي المالي، 
لا تعبر عن انتقال الملكية القانونية ولكن تعطي تدفقات نقدية للمؤسسة  الإيجار التمويلي إجراءاتفمثلا 

أي تساهم كأصل من الناحية الاقتصادية، لذا من الضروري أخذ حقيقة الوقائع  ناتجة عن أحداث سابقة
لا كان ذلك تزيف للمعلو  التي تقوم بها المؤسسة من الناحية الاقتصادية أولاً  مات قبل الشكل القانوني لها، وا 
الدولية  لمحاسبيةأن الكثير من الأنظمة ا مع الإشارة إلى ،الناتجة عن الجهات المحاسبية المعنية بإصدارها

 النوعية لجودة المعلومة المالية. تعتبر هذا المبدأ خاصية من الخصائص
 

تحرر " ؛5779نوفمبر 51المؤرخ في  55-79القانون رقم من  51حسب المادة  مبدأ القيد المزدوج: .9.3
، حيث يجب أن يمس كل تسجيل حسابين إثنين الكتابات المحاسبية حسب المبدأ المسمى "القيد المزدوج"

ن ب أويجعلى الأقل، أحدهما مدين والآخر دائن في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات، 
 تكون المبالغ الدائنة مساوية للمبالغ المدينة".

 
يجب على الشركة أو المجموعة أن تقوم لإعداد قوائمها المالية تحت  مبدأ استمرارية الاستغلال: .11.3

ذه الحالة كاتها ففي هافتراض أن الشركة مستمرة في نشاطها؛ دون نية في إنهاء نشاطها أو تصفية ممتل
 لذلك.  واللازم الضروري بالإبلاغن تقوم يجب عليها أ

 
المبدأ كذلك من الخصائص النوعية للمعلومة يعتبر هذا  :)التمثيل الصادق( الصورة الصادقة .11.3

حويها ر مجموعة الأرقام والبيانات التي تعبِ تُ أن  المالية في الكثير من النظم المحاسبية العالمية، حيث يجب
 هدفيأي أن هذا المبدأ  ،القوائم المالية على واقع النشاطات التي قامت بها مجموعة الشركات كوحدة واحدة

 ق.عكس الوقائع التي قامت بها المجموعة بصدالظاهرة في القوائم المالية بشكل صحيح ي المعلوماتقراءة ل
 

دارة المؤسسة ككل أن تهتم بمعالجة واستخدام مبدأ الأهمية النسبية:  .12.3 يجب على المحاسب وا 
القوائم المالية تكون المعلومة ذات معنى أي ذات أهمية إذا أثر غيابها عن المعلومات الأهم ثم المهمة، و 

 مين لهذه القوائم.دخفي القرارات المتخذة من طرف المست
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 فروض المحاسبية والخصائص النوعية لجودة المعلومة المالية حسب النظام المحاسب المالي: ال .4
ن م جاء في الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي مجموعة من الفروض المُسل م بها والتي تعتبر     

 :التالي تمثلت فيحيث  ،ولا تستقيم الإجراءات المحاسبية إلا من دونهاة الأسس الرئيسية لعلم المحاسب
 :ويمكن أن  اشهرً  55أي أن حياة المؤسسة مقسمة إلى دورات محاسبية )عادة تكون  فرض الدورية

 ؛ىنجاز معلومات المالية متعلقة بكل دورة على حدويجب إتكون أكثر أو أقل( 
 :يجب أن تسجل الوقائع الاقتصادية التي تقوم بها المجموعة بوحدة قياس مشتركة فرض وحدة القياس 

زائري(؛ فحسب معروفة )الدينار الجالبالقبول العام وتتمثل في القوة الشرائية للوحدة النقدية المحاسبية  تحظى
 المحاسبة المالية بالعملة الوطنية"."تمسك  المتضمن النظام المحاسبي المالي 55-79من القانون  55المادة 

 انتظار الضروري من وليس الاتفاق حدوث لمجرد المحاسبية المعالجة تتم :الالتزام فرض محاسبة 
 .النقدية التدفقات

  أي أن للشركة أو لمجموعة الشركات شخصية معنوية مستقلة ومنفصلة : فرض الشخصية المعنوية
 1.عن ملاكها

 
تتمثل فعليها النظام المحاسبي المالي  نصالتي  المالية أما عن الخصائص النوعية لجودة المعلومة     

 في أربع خصائص أساسية سيتم مقارنتها مع نظيرتها الموجودة في مختلف الأنظمة العالمية
  الملاءمة؛ 
  الموثوقية؛ 
  القابلية للفهم؛ 
 .والقابلية للمقارنة 
 
 :المحاسبي المالي في الجزائرأهداف تطبيق النظام . 5
جراءات هذا النظام يتمثل أهم هدف للنظام المحاسبي المالي في          "السعي إلى تكييف نصوص وا 

 ا يلي: م الأخرى الجزائري المالي بيسالنظام المحاأهداف أهم من و  مع الواقع الاقتصادي الجزائري الحالي"،
  تقنية للتسجيل المحاسبي للعمليات أو المعاملات التي يعالجها المخطط الوطني المحاسبي؛ يقترح حلولًا 
  لذي من شأنه الأمر ا ،وقهاس  وثقة أكثر في الحسابات والمعلومات المالية التي يُ ومقروئية شفافية يقدم

 ؛)توفير معلومات ذات جودة عالية( تقوية مصداقية المؤسسة
 دقيق قياس بالإضافة إلى توفير  2،من حيث زمان ومكان الحالات الماليةتحقيق أحسن توافق ل يسعى

فصاح محاسبي و   ؛تاما 

                                                           
 

1 Projet de système comptable financière, ministère algérien des finances, juillet 2006- document de travail, p 6. 
 .571، ص5777، الشلف، 71، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد في الجزائرمتطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد كتوش عاشور،  2
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  يمثل فرصة للمؤسسات من أجل تحسين تنظيمها الداخلي وجودة اتصالاتها مع الأطراف المعنيين
 بالمعلومات المالية؛

 ترقية النظام المحاسبي الجزائري ليتوافق والأنظمة المحاسبية الدولية؛ 
  النظام؛مميزات هذا الاستفادة من تجربة الدول المتطورة في تطبيق هذا 
  تسهيل مختلف المعاملات المالية والمحاسبية بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية والمؤسسات في الدول

 الأجنبية؛ 
  ترسيخ أسس الحكم الراشد في المؤسسات )حوكمة الشركات(؛ علىالعمل 
 ضمان للمسيرين والمساهمين والمستعملين الآخرين حول مصداقيتها  تسمح بمراقبة الحسابات بكل

 وشرعيتها وشفافيتها؛
 المساعدة في إعداد الإحصائيات والحسابات الاقتصادية لقطاع المؤسسات على المستوى الوطني؛ 
 (التي لها شركات تابعة في مواطن مختلفة )مجموعة الشركات تستفيد الشركات المتعددة الجنسيات 

 بترابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عولمة الإجراءات المحاسبية للعديد من الدول.
 

  المشاكل العامة لتطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر:. 6
 تتمثل فيما يلي: المحاسبية تعاني معظم الشركات الجزائرية العديد من المشاكل     

  ية إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل المنافسة العاد الثابتة المادية:صعوبة تحديد القيمة العادلة للأصول
وحيازة البائع والمشتري على المعلومات الكافية، وهذا ما لا يتطابق مع حال بعض أسواق الأصول الثابتة 
المادية في الجزائر، مثل سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية يتحكم البائعون للعقارات في 

 قيمها السوقية.
  لة يحتاج : فالتقييم وفق القيمة العادغياب نظام معلومات للاقتصاد الوطني يتميز بالمصداقية والشمولية

ل ة قِ إلى توفر معلومات كافية عن الأسعار الحالية للأصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فيه 
 .جزائري من قبل الهيئات الرسميةفي المعلومات المنشورة حول الاقتصاد ال اتضاربً و 
 :بعض الدول يكون الهدف من التقارير المحاسبية فيها هو حساب الربح  التوجه الضريبي والحكومي

 1الضريبي أو توفير معلومات للمحاسبة الوطنية.
 وغير متنوعة. جدا ضعيفة الجزائرية الاقتصادية المؤسسات في التسيير أنظمة 
 فلا زالت أنظمة المعلومات غير فعالة الجزائرية لتطبيق هذا النظام: الشركاتاستعداد الكثير من  عدم 

 ،والموارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام المستمد أساسا من معايير المحاسبة الدولية

                                                           
 

ة، جامعة ينور الدين مزياني، النظام المحاسبي الجزائري الجديد بين الاستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائر  1
 eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/69.doc الالكتروني: الموقع، من 7سكيكدة، ص
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لنظام ابسنتين على الأقل في تطبيق  اإلا أن جل المجموعات الجزائرية عرفت تأخيرً  وتتم الإشارة هنا
  المحاسبي المالي وذلك لتعقد إجراءات توحيد الحسابات.

  التطوير المحاسبي الدولي كان نتيجة لعولمة الأسواق المالية، التي  في الجزائر:كفء غياب سوق مالي
لجديد النظام المحاسبي ا اعتمادالأمر الذي يؤكد ضرورة ربط  ،تتميز بالكفاءة وهذا ما لا يوجد في الجزائر

 . كله بإجراء إصلاح جاد وعميق على النظام المالي الجزائري
 الاقتصادية. المؤسسات في المستعملة والاتصال المعلومات تكنولوجيا ضعف 
 1والجباية في أنظمتها المالية. المحاسبة بين الرابط غياب 

 
 .الجزائري الماليالنظام المحاسبي في أساليب القياس المحاسبي : ثانيا
فإن طرق القياس  5777مارس  51جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في حسب ما جاء في ال     

في عض الشروط بتوفر حسب قياس القيمة العادلة عتمد في حين يُ  ،والتقييم تتركز على التكلفة التاريخية
قيمة  ىلكما يمكن الاستناد إ ،لما حدده هذا النظام ابعض الوقائع الاقتصادية التي تقوم بها الشركة وفقً 

ي   خاصة في بعض الحالات ال (لسيولة الأموال المستقبلية نة )قيمة المنفعة المتوقعةالإنجاز والقيمة المح 
ن اللّغة معند الترجمة  التي تقع على عاتق المشرع الجزائري إلى سوء الترجمة وتتم الإشارة هنا 2،الأخرى

في مصطلح  يخصفيما في الكثير من نصوص النظام المحاسبي المالي خاصة  إلى اللّغة العربيةالفرنسية 
"la juste valeur" ُطلحن المشرع يستخدم مصنجد أ ن باللّغة الفرنسيةو  د  ، ففي النظام المحاسبي المالي الم 
"la juste valeur"  وفي لأسلوب التكلفة التاريخيةمحاسبي بدائل القياس والتقييم ال لدلالة على بديل من ،

ي جميع وف غة العربيةنة باللّ و  د  في النسخة المُ  الأسلوبعن هذا  المقابل نجد أن المشرع الجزائري عبر
 "la juste valeur"لمصطلح لكن الترجمة العلمية الصحيح والدقيقة ، "الحقيقيةالقيمة " بمصطلح النصوص

  ."ةيالقيمة الحقيق"وليس  "القيمة العادلة"بعبارة  تكون
  

  :استخدامات القيمة العادلة وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري .1
القانون من  09في الصفحة  "la juste valeur"عرف النظام المحاسبي المالي الجزائري القيمة العادلة      

"المبلغ الذي يمكن أن يتم من أجله تبادل الأصول أو الخصوم منتهية بين أطراف المذكور أعلاه على أنها 
لاحظ أنه يُ على دراية كاملة وموافقة وعاملة ضمن شروط المنافسة الاعتيادية"، وبالتدقيق في هذا التعريف 

، فهذا التعريف للقيمة العادلة شاملًا  الكن لا يعد تعريفً  ،مستمد ومشابه لتعاريف المعايير المحاسبية الدولية
ة )الاستقلالية، ظروف الصفقتوفرها في قياس القيمة العادلة  يخلوا من أهم الشروط الأساسية الواجب

                                                           
 

تقى ، الملأثر ومشاكل تطبيق النظام المحاسبي المالي على محاسبة المجمعات، دراسة حالة الرياض سطيف، سعيدي يحيى، سبتي إسماعيل 1
 .1ص ، 5753الوطني الأول حلول النظام المحاسبي ضرورة واقع وآفاق، جامعة قسنطينة، نوفمبر 

 .71، ص 57، العدد 5777مارس  51ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في الج 2
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، بالإضافة إلى هذا التعريف فلقد حدد النظام وضرورة إتمامها، خصائص الأصل، شروط سوق المال...(
 وضحهيمختلفة كما هامة و عدة نقاط  القيمة العادلة فيمواطن استخدام قياس  الجزائري المحاسبي المالي
 الجدول التالي: 

  (1) :الجدول رقم
 .النظام المحاسبي المالي الجزائري وفقالقيمة العادلة كبديل للتكلفة التاريخية  استخدامات

 مواطن استخدام القيمة العادلة    البيان 

القواعد العامة 
 للتقييم.

ي عتمد النظام المحاسبي المالي بشكل عام على التكلفة التاريخية عند إجراءات التقييم، ولكن يُستند      
جراءات المعينة إلى "قياس القيمة العادلة"، من أجل ق بعض الشروط وفي بعض الأصول والإعند تحق

مة فمثلاً عند تقييم شهرة المحل أو قيمة العلا ،الحصول على تقييم أدق من أسلوب التكلفة التاريخية
 التجارية بشكل دوري بالنسبة للشركات العملاقة يُستند في الكثير من الحالات إلى قياس القيمة العادلة. 

الأصول إدراج 
والخصوم 
والأعباء 
 .والمنتوجات

يتم تسجيل وتقييم المنتجات الناتجة عن المبيعات أو تقديم خدمات وغيرها من الأنشطة العادية      
بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المطلوب استلامه في تاريخ إبرام المعاملة، أي أن قيمة التكلفة 

أصل، خصم،  التي مضمونهاالتاريخية في تاريخ إبرام الصفقة مساوية للقيمة العادلة الخاصة بالصفقة 
 عبء أو منتوج. 

الحالة الخاصة 
 بالعقارات
  .الموظفة

أو /ملوكا لتقاضي إيجار و، بناية أو جزء من بناية( مي)أراض اعقاريً  املكً عقار موظف  يُمثل     
في هذه  ،أي أنه غير موجه للاستعمال في النشاط الاستغلالي للشركة ،س المالالزيادة الشكلية في رأ

ل الحالة   التكلفة مطروحً التكلفة التاريخية )ااستنادًا إلى قيمة هذه العقارات في التثبيتات العينية تُسج 
منها مجموع الاهتلاكات ومجموع خسائر القيم(، ونظرا لاعتماد هذه الطريقة على التقديرات الشخصية 

قدم النظام المحاسبي المالي استخدام  ،عند حساب قيمة الاهتلاك )معدل الاهتلاك( وقيمة الخسائر
قياس القيمة العادلة قبل التكلفة التاريخية في هذه الحالية، وعند تعذر استخدام قياس القيمة العادلة على 

 الشركة إدراج إيضاحات لأسباب ذلك في الملاحق.
لعادلة للعقار القيمة اير و الفائدة الناتجة عن تغيالخسارة أ القوائم المالية قيمة حساباتل في سج  تُ      

قيقة الأصل ح العادلةن تعكس القيمة ة المالية التي حصلت فيها، ويجب أضمن النتيجة الصافية للسن
 سوق عند تاريخ إقفال السنة المالية.استنادا لواقعية ال

الحالة الخاصة 
بالأصول 
 .البيولوجية

 

( أو الحيوانات/المتمثلة في المنتجات الزراعية ويتم تقييم الأصول البيولوجية )الأصول الحيوية      
طرح منها ن توذلك بعد أ ،العادلةقيمة الفي الحسابات للمرة الأولى وفي تاريخ كل إقفال بعند تسجيلها 

وفي مثل  .مصاريف المقدرة في نقطة البيع إلا إذا لم يمكن تقدير القيمة العادلة بصورة صادقة ودقيقةال
ين من تغير منقوصا منها الخسائر أو الربح الناتجته يم هذا الأصل البيولوجي بتكلفهذه الحالات يتم تقي
يجة الصافية يثبتان في النتو  ،المنقوص منها المصاريف التقديرية في نقاط البيعو في القيمة العادلة 

ويجب أن تعكس القيمة العادلة الواقعية للسوق عند تاريخ إقفال السنة  للسنة المالية التي يحدث فيها،
 .35نصوص المعيار المحاسبي المالية. وهذا ما يوافق 

 
حساب فرق 
التوحيد الأول 

الأول الإيجابي كما تم التطرق إليه في الفصل الأول من فرق الاقتناء وفرق  التوحيدفارق  يتكون     
 المحاسبية القيمة بين الفرق"تحديد  لتعريف هذا الأخير الذي يتمحور حو يتم التذكير بو التقييم، 
د المعا لعناصرل العادلة القيمةثم معرفة  "،قيمتها العادلة الوصول إلىتقييمها من أجل  المعاد للعناصر
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عند توحيد 
 الحسابات. 

 تعتبرحيث  ،المشابهة الأخرى الأصول من أصل أي أو المساهمة سندات شراء تاريخ فيتقييمها 
  .الحسابات توحيد عملية تواجه التي المحاسبية المشاكل من أهم العادلة القيمة

 تقييم التثبيتات
الأخرى 
)معالجات 
 .مرخص لها(

ى القيمة العادلة لالتثبيتات الاستناد إبيُجِيز النظام المحاسبي المالي لبعض المعالجات المتعلقة       
ترية كل تثبيت كان مسجل بالقيمة الدف يندرج في هذا الإطار من المعالجاتكأساس للقياس المحاسبي، و 

جموع منقوصا منها م تقييمهخضع لإجراءات إعادة التقييم بالقيمة العادلة الجديدة في تاريخ إعادة و 
، وذلك من أجل إعطاء صورة صحيحة لقيمة الأصل. الاهتلاكات ومجموعة خسائر القيمة اللاحقة

 تقييمه لمعادةاالقيمة هي والمنشآت الإنتاجية للأراضي والمباني  العادلةالقيمة وفي الإطار نفسه نجد أن 
( ل قديمأو أص متخصصة آتفي السوق )منشتدل على قيمتها  التي مؤشراتالوعند غياب  ،في السوق

موضوعية وتكون م تختلف نتائج عملية التقيي لاوحتى  تعويضها الصافية من الاهتلاك. بتكلفة متقي  فإنها 
 أمر إعادة التقييم إلى مقيمين مؤهلون ومحترفون بانتظام.  إسناد ، يجبودقيقة

 
 ،الأولى قيمته الحسابات على أساسيمكن لأي تثبيت معنوي سبق أن كان محل إدراج أصلي في      

فس على أساس مبلغه المعاد تقييمه حسب ن الأولي تسجيلهبعد  القوائم المالية حساباتفي  يسجلن أ
للتثبيت  العادلةالقيمة  المعالجات لا يرخص بها إلا إذا كانتغير أن هذه  ،شروط التثبيتات العينية

 سوق نشط. على بالاستناد محددة

الأصول المالية 
 .غير الجارية

سندات المساهمة والحسابات الدائنة الملحقة التي يعد  فيالأصول المالية غير الجارية  تتمثل     
، والسندات الأخرى التي تمثل أقساط رأس المال أو توظيفات ذات الشركةامتلاكها الدائم مفيدا لنشاط 

الية الم تقييم الأصول يمكن .هاالاحتفاظ بها حتى حلول أجل استحقاق للشركةالتي يمكن  ،طويلأمد 
دات التي تم تسعيرها السنتتمثل في التي و بقيمتها العادلة ولي في الحسابات الأ تسجيلها بعدغير الجارية 

ها التفاوضية رها بقيمتالسندات التي لم يتم تسعيأو  بالسعر المتوسط للشهر الأخير من السنة المالية
 حساباتفي رج يد .اويمكن تحديد هذه القيمة انطلاقا من نماذج وتقنيات التقييم المقبولة عمومً  ،المحتملة

شكل انخفاض  في (القيمة العادلة)ما يظهر من فوارق التقييم المستخرجة من هذا التقييم  القوائم المالية
 أو ارتفاع لرؤوس الأموال الخاصة.

 القروض
الخصوم و 

 .الأخرىالمالية 

 لمبلغ الصافيليتم تقييم القروض والخصوم المالية الأخرى حسب تكلفتها التي تمثل القيمة العادلة       
 العادلة الفارق في القيمة الاسمية للمقابل والقيمةو  ،المستلم بعد طرح التكاليف المستحقة عند تنفيذها

عباء أات كو الممنوح يدرج في الحسابأللعملية التي تناسب التكلفة التقديرية للقرض المتحصل عليه 
 .مالية في حسابات المشتري وكمنتوجات مالية في حسابات البائع

تقييم الأعباء 
والمنتجات 
 .المالية الأخرى

ة المالية ية أي في السنتسجل الأعباء والمنتجات المالية الأخرى في حسابات القوائم المالية الحال      
، المنتجات، ولكن قد يترتب على تلك الأعباء والمنتجات فوائد مستقبليةو ت فيها تلك الأعباء التي وقع

ته ذه الحالات لدرجة ملاءملى قياس القيمة العادلة في هلنظام المحاسبي المالي الاستناد إلذا يجيز ا
بشرط توفر سوق مالي نشط يعكس دقة التنبؤ الحاصل باستخدام القيمة  ،أكثر من التكلفة التاريخية

 العادلة. 
العمليات 
بالعملات 
 الأجنبية.

في حالة قيام الشركة بعمليات مالية عابرة لحدود الدولة الجزائرية وتكون بالعملة الأجنبية خاصة      
في تعاملات مجموعة الشركات العابرة للقارات ومتعددة الجنسيات، يجب إعادة تقييم القوة الشرائية 

 تاريخ حدوث العملية. الموافق لحدة النقدية وفق قيمتها العادلة للو 
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راضات تقالا
والديون 
  .المماثلة

راضات وما شابهها في حسابات القوائم المالية بالقيمة العادلة المقابلة لها في تتسجل الاقو تدرج     
و أراضات وذلك بعد طرح مصاريف الإصدار دون مراعاة العلاوات المحتملة للإصدار تقتاريخ الا
 .التسديد

عقود الإيجار 
 (.التمويل)

 جراتفاق يتنازل بموجبه المؤ "يجار حسب النظام المحاسبي المالي الجزائري هو عبارة عن عقد الإ     
مقابل دفعة واحدة  الاتفاقستعمال الأصل الذي يكون موضوع خلال مدة محددة عن حق ا للمستأجر،
لتغير قيمة النقد والدفعات الممنوحة جراء هذا الاتفاق خاصة إذا كان طويل  اونظرً ، "عديدةأو دفعات 

المدى من جهة، والتغير في قيمة وسعر الأصل المؤجر من جهة ثانية، يستوجب ضرورة الاستناد إلى 
 ابيولوجيا أو عقارً  خاصة إذا كان الأصل على مستوى كل دفعة قياس القيمة العادلة بشكل دوري

من أجل ضمان حقوق الشخص المُؤجِر في حالة ارتفاع قيمة النقد وقيمة لمدة طويلة، وذلك  ااستثماريً 
ر، أو الحفاض على قيمة المستأجر في حالة انخفاض قي  ر.مة النقد و قيمة الأصل المُؤج  الأصل المُؤج 

ر في حساباته  ، ة أيهما أقلنالقيمة العادلة أو بالقيمة المحي  بحيث يسجل المستأجر قيمة الأصل المُؤج 
ر ر فيسجل في حساباته القيمة العادلة للأصلأما بالنسبة للمؤجِ    .المُؤج 

 .19، العدد 2119مارس  25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في استنادًا إلى من إعداد الباحث  :المصدر
 

القيمة العادلة كبديل للتكلفة التاريخية حسب النظام المحاسبي المالي الجزائري  استخداماتمن جدول       
أعلاه؛ يتضح أن هذا الأخير أعطى أهمية بالغة للقياس المحاسبي وفق القيمة العادلة في العديد من الحالات 

في الحالات  ة أوثناء عملية القياس المحاسبي للوقائع الاقتصاديية التي يمكن أن تصادفها الشركة أالعمل
ظ أن مرحلة لاح  القوائم المالية بصفة عامة والقوائم المالية الموحدة بصفة خاصة. ويُ دوا عِ التي يصادفها مُ 

من أهم الحالات المذكورة في النظام المحاسبي المالي  القيمة العادلةاستنادًا إلى حساب فرق التوحيد 
ذكر أن كل المراحل السابقة ال مباشرة، بالإضافة إلى مجموعة بصفةوالتي مست إجراءات توحيد حسابات ال

في الجدول تمس إجراءات توحيد حسابات المجموعة بطريقة غير مباشرة لأنها تدخل ضمن النشاط العادي 
نشاطات شركات المجموعة لا تكاد تخلوا من الحالات أن نجد  حيثلأي شركة كانت ومهما كان نوعها، 

  عدة شركات تابعة في مواطن مختلفة. لهاجموعة المذكورة خاصة إذا كانت الم
 

، 57العدد رقم  5777مارس  51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في حسب نصوص       
 مستمد وبشكل واضح من ة القيمة العادلةالمتعلقة بمحاسب النظام المحاسبي الماليإجراءات يتضح أن 

معايير المحاسبة الدولية ولكن دون التعمق في حالات وجوب قياس القيمة العادلة، فحسب نصوص المعايير 
الإجراءات  لك في، نجد أن قياس القيمة العادلة يستعمل المتعلقة بقياس القيمة العادلة ةالمحاسبية الدولي

معيار المذكورة في الجدولين،  57تصب في مضمون التي يمكن أن تصادف الشركة والتي  المحاسبية
معيار  55في الإجراءات المنصوص عليها في  ةتطبيق قياس القيمة العادل ضرورة ووجوببالإضافة إلى 

 ،القوائم المالية الموحدة والمنفصلة IAS27)كاملة وعلى رأسها المعايير المتعلقة بتوحيد حسابات المجموعة 
IAS28 الاستثمارات في الشركات الزميلة، محاسبة IAS31  سابقا والمدمج فيIFRS12  المتعلق بالإفصاح
والذي دمج جزء كبير من المعيار رقم  القوائم المالية الموحدة IFRS10 ،الأخرىالشركات في المصالح عن 

IAS27). 
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 :. واقع تطبيق القيمة العادلة في مجموعة الشركات الناشطة في الجزائر2
ق القيمة التي تُجِيز تطبيرغم أن نصوص النظام المحاسبي المالي تطرقت إلى بعض الحالات العملية       
حسب الحالات المحاسبية التي تصادف مجموعة الشركات، إلا من عدمه اختيار تطبيقها بهدف  العادلة،

مة القي لا تطبق قياسطنة في الجزائر جل الشركات سواء في شكلها الصغير أو الكبير )المجموعة( القاأن 
 تتمثل في التالي:و جمعها استنتاجها و تم  العادلة لعدة أسباب مختلفة

   اعتباره ب ف مجموعة الشركات مع إجراءات توحيد الحسابات وفق النظام المحاسبي الجزائرييُ ك  صعوبة ت
ون بتكوين تم؛ يجعل مديري ومسؤولي المجموعة لا يفكرون في تبني قياس القيمة العادلة بل يهحديث

تقان إجراءات توحيد الحسابات وفق هذا النظام؛   وتدريب الإطارات من أ  جل اتباع وا 
 

  ُرة إدا لزمغياب نصوص قانونية سواء في القانون التجاري الجزائري أو النظام المحاسبي المالي ت
الإدارة  التي تراها الاستناد إلى قياس القيمة العادلة خاصة في الحالاتالمجموعة الناشطة في الجزائر 

 ؛الضرورية والإيجابية للمجموعة وللاقتصاد الجزائري ككل
 

  ُستند عليه عند قياس وتقييم الأصول، بالإضافة إلى تنوع عدم وجود سوق مال نشط في الجزائر ي
بحاجة إلى أسواق مالية خاصة بها )سوق مالي  (5)المجموعة  الاستثماراتوجود عدة و الأصول 

 ؛للعقارات، سوق مالي للمنقولات...( بغية معرفة قيمتها العادلة وهذا ما لا يوجد في الجزائر أصلًا 
  

  الغموض العلمي والعملي الذي يحوم حول أسلوب قياس القيمة العادلة نظرا لحداثته على مستوى
 الاقتصاد الجزائري وبالأخص على إطارات مجموعة الشركات؛ 

 
 أدى نيالوط بالاقتصاد النهوض أجل من والمتوسطة الصغير المؤسسات على الجزائرية الدولة اعتماد 

 الاهتمام موعد ـــــ المالي المحاسبي والنظام الجزائري التجاري القانونـــــ  القانونية التشريعات نقص إلى
 المحاسبية الإجراءات جل حول وغموض نقص إلى يؤدي الشركات، مجموعة ومتطلبات بنشاطات
   فقط؛ العادلة القيمة قياس بأسلوب وليس الحسابات بتوحيد المتعلقة

 
 دارة المجموعةإاللازمة لعمل المراجع الخارجي في حالة اتباع هذا الأسلوب، وقد تقع  بيئةصعوبة توفير ال 

قيمة العادلة أن تطبيق قياس ال بالإضافة إلى في دوامة التقارير السلبية المتعلقة بقياس القيمة العادلة؛
 يُحمل المجموعة تكاليف إضافية تتعلق بتكوين إضافي للكادر البشري؛ 

  قد تقع إدارة المجموعة في عقوبات التأخير المتعلقة بالمصالح الجبائية نتيجة طول مدة إنجاز القوائم
 ؛إجراءاتهاوتعقد  لصعوبتها القيمة العادلة، وذلك نظرً ا لىإالمطلوبة بالاستناد 

 



 تخصص محاسبة وجباية معمقة. ،لطلبة السنة أولى ماستر ،الأنظمة المحاسبية المقارنةمطبوعة دروس في مقياس 
 

17 
 

  قياس القيمة العادلة وذلك جراء انتقادات الأزمة المالية  تلاحق التيالفهم الخطأ والسمعة غير الحسنة
ها تعتمد مجموعة الشركات لأن منرة واعتبار السبب الرئيس لحدوثها، أدى إلى تنفير المستثمرين الأخي

يقوم على التقديرات الشخصية التي تكون في أغلب  ـــــ القيمة العادلةـــــ على أسلوب قياس محاسبي 
 ايدة؛ الأحيان غير مح

 
  القبول والتأييد العام الذي يحظى به قياس المحاسبي وفق التكلفة التاريخية من مختلف إطارات شركات

 المجموعة الجزائرية يحول دون اللجوء أو حتى التفكير في قياس القيمة العادلة.
 
الحكومة الجزائرية إلى إصلاح الجانب المالي عن طريق إصدار وتبني النظام المحاسبي المالي  سعت      

صلاح لى إع الجزائري المفروض وبقوة القانون على مجموعة الشركات الجزائرية، لكن هذا الإصلاح اقتصر
الجزائرية ولم يتطرق إلى جل النقاط الهامة خاصة تلك التي  بيئةفي ال واستخداما   االأمور الأكثر شيوعً 

طريق قياس القيمة العادلة كموضوع وأسلوب  تصادف نشاط المجموعة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد
ن الكثر من رغم أ قياس محاسبي بديل للتكلفة التاريخية في الجزائر، لا يعرف تنصيص قانوني كافي

ليه عند إجراءات القياس المحاسبي خاصة تلك التي لها شركات تابعة سعى للاستناد إجموعات الجزائرية تالم
  في عدة بلدان مختلفة.
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 .مقارنة نظام المعايير المحاسبية المصرية مع النظام المحاسبي المالي الجزائريالثاني:  المحور
الانفتاح بب بس بداية تسعينيات القرن الماضي، في للتطورات الحاصلة على الاقتصاد المصري انظرً      

 ةجنبية وتعدد وتنوع الشركات الناشطة في مصر من شركات صغير الأالاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات 
بالحكومة  ، أدىللشركات إلى كبيرة إلى عملاقة )المجموعات(، بالإضافة إلى تعدد خطوط واتساع نقاط البيع

ت ها الشركان تظهر أالمتعلق بالبيانات التي يجب  5775عام  71رأس المال رقم  المصرية إلى إصدار قانون
من أجل تحقيق إفصاح محاسبي  ،الناشطة داخل حدود الدولة المصرية في الوثائق والملاحق القانونية

ة ر ضرور قِ الباب الأول الذي يُ ، حيث كان هذا القانون بمثابة المصلحةشفاف ومناسب للأطراف ذات 
 ناد إلى المعايير المحاسبية الدولية داخل جمهورية مصر العربية.الاست

 
الذي نص على  390القرار رقم المصرية  والتجارة الداخلية أصدرت وزارة الاقتصاد 5779في عام      

معايير المحاسبية والمراجعة وقواعد آداب والسلوك المهني، وتعتبر هذه لجنة الدائمة لضرورة تكوين الل
ه  إلى ضرورة إصدار معايير محاسبية مصرية تتلاءم مع الواقع الاقتصاد ومع القوانين أول من ن و   ةالأخير 

ن يمس أو دون أو لى المعايير المحاسبية الدولية بالاستناد إوالقرارات التي تلتزم بتطبيقها الشركات المصرية 
ضرورة إعداد معايير محاسبية الحكومة المصرية ب أق رت  ينقص ذلك من سيادة الدولة في شيء. وعليه 

 ،محاسبية الدوليةالمعايير الاستنادًا إلى و يها رِ نظِ ها ومُ برائِ الاعتماد على خُ تتلاءم مع واقع الاقتصاد المصري ب
المتعلق  5779عام  170القرار الوزاري لجمهورية مصر العربية الذي حمل رقم  وعلى هذا الأساس تم إصدار

ة ياسبفرض الاستناد إلى المعايير المح"بالمعايير المحاسبية المصرية"، الأمر الذي أدى إلى التزام قانوني ي  
ية المصرية خاصة شركات المساهمة والتوص المصرية في كل الإجراءات المحاسبية التي تقوم بها الشركات

بيرة معايير المحاسبية المصرية ذات فعالية وفائدة كحتى تكون ال .التي تُك وِنُ مجموعة فيما بينها بالأسهم
 تجديد نص علىالذي  031تم إصدار القرار الوزاري  5775كان لابد من إجراء تعديلات دورية عليها، ففي 

 ما يلي:تمثلت فيفي عدة نقاط مهمة  5779،1التي صدرت في  المصريةالمعايير المحاسبية 
  الأصول الثابتة واهتلاكاتها"؛  57تعديل المعيار المحاسبي المصري رقم" 
  المحاسبية على الأصول غير الملموسة"؛ 50إصدار المعيار المحاسبي المصري رقم" 
  تكاليف البحوث والتطوير". 1إلغاء المعيار المحاسبي رقم" 

 
 
 
 

                                                           
 

 بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، من الموقع الالكتروني: 1
 http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/audit_pages/efsa_account.htm (consulté le 17/12/2014). 
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 .مع إطار النظام المحاسبي الماليالمصرية  المحاسبية مقارنة الإطار التصوري للمعايير: أولا
عن وزير الاستثمار  557 رقم في صيغتها الجديدة بموجب القرار المصريةصدرت المعايير المحاسبية      

الصادر عن  530القرار رقم بموجبه والذي ألغى  2115،1جويلية  9تاريخ في "أشرف سليمان" المصري 
 ،معيار محاسبي مصري 01المتضمن لـ:  5771"محمود محي الدين" سنة السابق وزير الاستثمار المصري 

 170القرار رقم بموجب مصري صدرت معيار محاسبي  50 لغيليُ  جاء 5771أن قرار  مع الإشارة إلى
 لآخرا لغ عدد المعايير المحاسبية المصرية وفقً ب  . 5775سنة الصادر  345 والقرار رقم 5779سنة الصادر 

بالإضافة إلى إطار محاسبي مصري معيار  00 والإصدارات الجديد والادماجاتلغاءات مختلف الإبعد  قرار
 دراجإ تم ، كماالمعايير المحاسبية الدولية علىإصدارها  في استندحيث  ،إعداد وعرض القوائم المالية

لى كل يجب عو  ،مجموعة جديدة من المعايير المحاسبية المتعلقة بنشاطات الشركات الصغيرة والمتوسطة
، 5751ني كل المعايير المحاسبية المصرية دون استثناء بداية جانفي ب  ت  مهما كان نوعها شركة مصرية 
 : كالتالي 557 رقم القرارالموضحة في ووفقا للشروط 

  م المالية دي القوائعِ جب على مُ دة وفق المعايير المحاسبية المصرية، ي  ع  تكون القوائم المالية مُ حتى
يق مكنهم التوسع في ذلك من خلال تطب، كما يُ دُون استثناء صوص المعايير المصريةاد إلى كل نُ الاستن

نصوص المعايير المحاسبية الدولية خاصة في المعالجات والحالات التي لم تتطرق لها المعايير المحاسبية 
 ؛مصرية تعالج ذلكمحاسبية صدور معايير  إلى غاية ،المصرية

 
  صاح عن عند الإعداد والعرض والإفيقع الالتزام القانوني بضرورة تطبيق المعايير المحاسبية المصرية

  (؛وبالأخص المصالح المُحاسبية ها )إدارة الشركةديعِ عاتق مُ  القوائم المالية على
 
  ُى المعايير لدون الاستناد إ الزمة بها قانونً د قوائم مالية إضافية داخلية غير مُ عِ يمكن لإدارة الشركة أن ت

والتقييم  في عملية التحليل ساعدةهذه القوائم البيانات والمعلومات المُ  المحاسبية المصرية في ذلك، تحوي
  ؛دون تزييف الحقائق المتعلقة بواقع نشاطات الشركة المصلحةبغية ترشيد قرارات الأطراف ذات 

 
  بالخط  يارنص المع المحاسبية المصرية، تم تحريرنصوص المعايير وتنظيم تطبيق  تسهيلمن أجل

السميك المائل، وشرح نص المعيار تم تحريره بالخط العادي، حيث تلتزم الشركة بنص المعيار والشرح 
   ، بالإضافة لإدراج ملاحق توضيحية لكل معيار محاسبي.المتعلق به في كل المعالجات المحاسبية

                                                           
 

، المتضمن للمعايير المحاسبية المصرية الجديدة، 5751 جويلية 7عن وزير الاستثمار المصري "أشرف سليمان" في تاريخ الصادر  557القرار رقم  1
 من الموقع الالكتروني:

http://www.mediafire.com/download/e78tfbx3uxmq7mg/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B
1+2015.rar (consulté le 19/07/2015). 
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 تخدم هذا اس حيث ،كليةمن حذفها  بدلًا  "لغاةمُ "بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها  تحتوي
لأن هذه  ،فقرات المعايير للمحافظة على تسلسل أرقاماللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات  بدلًا منالأسلوب 
 .خرىالمحاسبية المصرية الأ معاييرجل  في مُشار إليها بأرقامها الأخيرة

 
 مكنيُ ف أما البنود قليلة الأهمية ،عايير على البنود الهامةتطبيق الماتباع الأهمية النسبية عند  يجب 

 لى. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره عأفضل الطرق لمعالجتها حسب ما تراه الشركة مناسبًا لها اختيار
 .المحيطة والظروفضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة  فيالمالية وذلك  للقوائم العاديستخدم المُ 
 
  توفير إطار عام لإعداد وعرض القوائم المالية من أجل توضيح كل الغموض الذي قد يتعرض له تم

عد هذا الإطار بمثابة الأساس المرجعي الذي يرجع إليه كل معدي القوائم المالية من جهة، ومن جهة ثانية يُ 
 الإخلاف.و الغموض المهنين المختصين عند إعداد القوائم المالية خاصة في حالات 

 
 وفق المعايير المحاسبية المصرية:  إعداد وعرض القوائم الماليةإطار  .1
من طرف  5751الصادرة في  ،المصريةإطار إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعايير المحاسبة      

 1كما يلي: مقسمة على أربعة أجزاء أساسية فقرة 371على يحتوي وزارة الاستثمار المصرية 
  :العامة؛ ضالهدف من القوائم المالية ذات الأغرافقرة توضح  55يحتوي على الجزء الأول 
  :المالية؛المنشأة المصدرة للقوائم فقرة توضح  55يحتوي على الجزء الثاني 
  :الخصائص النوعية للمعلومة المالية المفيدة؛فقرة توضح  07يحتوي على الجزء الثالث 
  :التي لم يتطرق لها في رلهذا الإطا النصوص المتبقيةفقرة توضح  11يحتوي على الجزء الرابع 

 .الأجزاء الثلاثة الأولى
 

عايير دام الملكيفية استخ ةالتنظيميالعناصر الأساسية حول توضيح ن هذه الأجزاء و تمحور مضم     
التي  يةأهم المحاور الرئيستتمثل و  ،المعايير المحاسبية الدوليةلى وذلك بالاستناد إالمحاسبية المصرية 

  :الشكل التاليفي  هذا الإطارأجزاء  فقراتجاءت في 
 
 
 
 
 

                                                           
 

1 http://tawashy.com (consulté le 07/08/2015). 
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 (2) :الشكل رقم
 .المحاسبية المصريةإطار إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعايير محاور 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 .2015عام  110المعايير المحاسبية المصرية الصادرة عن وزارة الاستثمار بموجب القانون رقم استنادًا إلى المصدر: من إعداد الباحث 

  

من الشكل أعلاه؛ يتضح أن المعايير المحاسبية المصرية وضعت إطار شامل لأهم التعاريف       
 امحورً  55عالجات المحاسبية، حيث اشتمل هذا الإطار على والعناصر الأساسية الضرورية لمختلف المُ 

ــ55محاور من أصل  1ــــ  تهتم أغلبها ،للإجراءات والمعالجات المحاسبة في جمهورية مصر العربية امً ظِ من    ــ
ن هذا أ تضحي ،مقارنة بالإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجزائري. بكل ما يتعلق بالقوائم المالية

تنظيم وتوضيح الإجراءات المحاسبية وذلك كما ستند عليها ليُ  فقط أساسيةمحاور  0الأخير احتوى على 
الاختلاف بين الإطارين يتم أولا شرح محاول إطار أوجه التشابه و  عند حتى ن قِفو ،(5-1)يظهره الشكل 

الصادر عن وزير الاستثمار المصري  557 رقمالأخير لما جاء به القرار إعداد وعرض القوائم المالية وفق 
 : كما يلي 5751 جويلية 7في " أشرف سليمان"
 
 الموجودة في نصوص المعايير تم سن هذا الإطار كمدخل توضيحي للمفاهيم رض من الإطار: الغ

 عدي المعايير المحاسبية المصرية المتمثلة في لجنة وضع المعاييرالمحاسبية المصرية، وذلك بغية مساعدة مُ 
صدار أخرى جديدة، ثم مساعدة مستخدمي هذه المعايير في إجراءات إعداد  من تطوير المعايير القديمة وا 

مسار المراجعة لمختلف المدققين والمراجعين هذا من جهة، ومن وبعدها توضيح وتفسيرها القوائم المالية 
لتي غية تجنب النقائص والاختلافات احتواه بشكل دوري بُ فرض هذا الإطار ضرورة مراجعة مُ ي  جهة ثانية 

اختلاف بين الإطار والمعايير في حالة وقوع المكن أن تكون مع نصوص المعايير المصرية، وعند يُ 
 وتفرض ضرورة إجراء تعديلات على الإطار. خيرةهذه الأية لنصوص و عطى الأولتُ المحاسبية المصرية 

نطاق 
 الإطار.

الافتراضات 
 الأساسية.

 

الغرض من 
 .الإطار

 

  الخصائص النوعية للقوائم

 المالية.
 

لمركز المالي والأداء والتغيرات في ا
 المركز المالي.

 

 مفاهيم رأس المال

 والحفاظ عليه.
 

 القيود على
 المعلومات
 الملائمة
 فيها. ومصداقية
 

أنواع القوائم المالية 
 وأهدافها.

 

 الاعتراف بعناصر القوائم
  المالية.

 

الإيضاحات 
 والجداول الإضافية.

 

عناصر القوائم المالية 
 وقياسها.

 المستخدمون وحاجاتهم

 من المعلومات.
 

المالية إطار إعداد وعرض القوائم محاور  

.1 

.17 

.9 .8 .0 

.3 

.6 

.2 .4 .5 

.11 .15 
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 :عبر عنها في أربعة المُ  تطرق هذا الإطار إلى مجموعة المحاور الظاهرة في الشكل أعلاه نطاق الإطار
 :  ه يشمل ما يليفإن نطاق وحسب الجزء الأول من هذا الإطار أجزاء أساسية كما سبق ذكره،

 ؛أهداف القوائم المالية -
 ؛القوائم المالية تحدد مدى الفائدة من المعلومات في الخصائص النوعية التي -

   لية؛منها القوائم الما تعد بالعناصر التي العرض والإفصاحالقياس و و  والاعتراف التعريف -
 .الحفاظ عليهمفاهيم رأس المال وكيفية  -

 
 :أنه يعتمد على افتراض أساسي يمثل  يتبينلهذا الإطار  (1-4) رقمحسب الفقرة  الافتراضات الأساسية

في  يةن في النشاط وألا تكون لها ةقوائمها المالية قصد الاستمراري د الشركةتُعِ  أن أي ،"الاستمرارية"في 
لفقرة اعملياتها هذا من جهة. ومن جهة ثانية وحسب  حجم في كبير لتقليص أو التصفية أو نشاطاتها نهاءإ

مثل ت افتراض ثانويقد احتوى على تبين أنه  طار إعداد وعرض القوائم الماليةلإ من الجزء الأول 10رقم 
قبض تيتم إثبات العمليات المالية والأحداث الأخرى عندما تحدث وليس عندما أن  أي ،"أساس الاستحقاق"

أو تدفع النقدية أو ما في حكمها، ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية وتضمينها القوائم المالية عن الفترة 
 لمستقبل.لشركة في الماضي والتنبؤ باالمالي لوفر أساسًا أفضل لتقييم أداء ، الأمر الذي يُ التي تمت فيها

 
أن أغلب محاول إطار إعداد وعرض القوائم المالية للمعايير  (5-2)الظاهر من الشكل رقم  القوائم المالية:

سب حالمحاسبية المصرية اختصت في القوائم المالية )عناصرها، أنواعها، قياسها، أهدافها والاعتراف بها(، و 
فإن القوائم المالية  من الإطار بع "النصوص المتبقية"امن الجزء الر  6والفقرة رقم  3 رقم والفقرة 5الفقرة رقم 

كون من التي تت ، وقائمة الدخلوالالتزامات وحقوق الملكيةوتتكون من الأصول  الميزانيةفي عادة تتمثل 
حقوق  وقائمة التغير في تدفقات النقدية، وقائمة أو المكاسب( بالإضافة إلى المصاريف/ والدخل )الإيرادات 

مكن أن ما يُ للقوائم المالية ك مكملًا  والمواد التفسيرية التي تمثل جزءً ، والإيضاحات والقوائم الأخرى الملكية
 يتم الاعتراف بعناصر. لا توضيحية حسب طلبات مستخدمي القوائم المالية  جداول إضافيةتشتمل على 

ه ل كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة بنشاط الشركة، وأن تكونالقوائم المالية إلا إذا 
تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة. كما يجب أن تقُاس كل بنود القوائم المالية وفق لأسلوب قياس 
محاسبي يعكس وبصدق حقيقة الوقائع الاقتصادية التي قامت بها الشركة، وذلك بهدف توفير معلومات 

 ملائمة لمستعمليها.

إطار إعداد وعرض القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية  إلا أن الجزء الثاني من تتم الإشارة هنا       
المصرية، قد فصل في أنواع القوائم المالية خاصة القوائم المالية الموحدة )المجمعة( للمجموعات أو القوائم 

من  (15-5)نفصلة المتعلقة بكل شركة من شركات المجموعة بما فيها الشركة الأم، وحسب الفقرة المالية المُ 
 فإن القوائم المالية الموحدة تتضمن طار إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المصريةإ
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كل واقع  فيدة عنمعلومات عن إثنين أو أكثر من المنشأة المسيطر عليها حيث تقدم هذه القوائم معلومات مُ 
 شركات المجموعة كوحدة واحدة.

 ت وجداولتحتوي القوائم المالية على إيضاحا فيمكن أنأما عن الإيضاحات والجداول الإضافية        
لا  لمثالبيل اعلى سف ستخدمي القوائم المالية،خاصة في حالة طلبها من طرف مُ  إضافية ومعلومات أخرى

ة وقائمة الميزاني بنودب خاصةلائمة لحاجات المستخدمين مكن أن تحتوي على معلومات إضافية مُ يُ  الحصر
يضاحات حول المخاطر و معلومات و تحتوي على  أو ،الدخل  عدم التأكد التي تؤثر على الشركة.حالات ا 

 
 مة المركز قائ بهاالتي تحظى  البالغةللأهمية  انظرً : لمركز المالي والأداء والتغيرات في المركز الماليا

عداد القوائم  المالي لدى مستخدمي المعلومة المالية سواء مستخدمين داخلين أو خارجين، فإن إطار عرض وا 
من  الرابع الجزءيتأثر المركز المالي حسب  .المالية خصص عدة فقرات تختص بالمركز المالي وتغيراته

طر عليها الاقتصادية التي تسي بـالموارد إطار إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المصرية
ة التي تعمل فيها. تغيرات في البيئاستجابتها للداد و قدرتها على السوبهيكلها المالي، والسيولة و هذه الشركة، 

لمعروضة في وافي الماضي  الشركةتسيطر عليها  الموارد الاقتصادية التيب المتعلقةومات تعتبر المعلو 
فيدة مُ  وكذلك ،مها في المستقبلقدية وما في حكنالعلى توليد فيدة في التنبؤ بقدرتها مُ قائمة المركز المالي 

ح والتدفقات النقدية بها توزيع الأربا سيتم وعن الكيفية التي من جهة، تراض المستقبليةالتنبؤ بحاجات الاق في
 . الشركة من جهة ثانيةستقبلية لهؤلاء الذين لهم مصلحة في المُ 
 
  :ص الجزء الثالث من إطار إعداد وعرض القوائم المالية وفق صِ خُ الخصائص النوعية للقوائم المالية

 عن يرةخبر هذه الأحيث تُع للمعلومات المالية،المعايير المحاسبية المصرية لدراسة الخصائص النوعية 
 ئص النوعيةالخصاتتمثل و  ،فيدة للمستخدمينتجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مُ  التي صفاتال

حتى الفقرة  4)من الفقرة  جزء الثالث من هذا الإطارحسب  والمصرح في فيدةللمعلومة المالية المُ الرئيسية 
 : في التالي( 34
 الملاءمة؛ -
 المصداقية؛ -

من الجزء الثالث  11ن من إفادة المعلومة المالية فتتمثل حسب الفقرة حسِ أما الخصائص النوعية التي تُ       
 المالية وفق المعايير المحاسبية المصرية فيما يلي: لإطار إعداد وعرض القوائم

   ؛القابلية للفهم -
 ؛القابلية للمقارنة -
 التوقيت المناسب؛ -
 الأهمية النسبية. -
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وعية خصائص النتتم الإشارة هنا أنه كلما تم تحليل فقرات الجزء الثالث من الإطار كلما تم إيجاد      
، التمثل الصادق والاكتمال. أما عن القيود التي فرضها الإطار على المعلومات كالحيادالثانوية للقوائم المالية 

ا في تكلفة والجهد ( من الجزء الثالث لهذا الإطار أساسً 30-36-32حسب الفقرات رقم ) فتمثلت المالية
لتحقق، ا تشمل هذه التكلفة عادلة تكاليفو المبذول للحصول على المعلومة واستخدامها بطريقة سليمة، 
ين الموازنة بين التكلفة والمنفعة من جهة وبالتجهيز، التحليل والتفسير والنشر ... بالإضافة ضرورة 

 .الخصائص النوعية من جهة ثانية
 
 :قد يشمل مستخدمي القوائم المالية مستخدمين خارجيين  المستخدمون وحاجاتهم من المعلومات

كالمستثمرين الحاليين والمحتملين، المقرضين، الموردين والدائنين التجاريين الآخرين والعملاء والحكومات 
اتق ... حيث يقع على ع أو مستخدمين داخلين كالموظفين والملاك ورؤساء المصالح ،ووكالاتها والجمهور

 .للأطراف المستخدمة لها لتلبية حاجاتهم لية الأساسية في إعداد وعرض المعلومات الماليةالإدارة المسؤو 

 

 اختصت فقرات إطار إعداد وعرض القوائم المالية بداية من الفقرة : مفاهيم رأس المال والحفاظ عليه
تبر عالمحافظة عليه، حيث يُ في المفاهيم العامة لرأس المال وكيفية ( 4-65)حتى الفقرة الأخيرة منه  (57-4)

لصافي الأصول وحقوق الملكية في الشركة مهما كان نوعها، أما بمفهومه  ارأس المال بمفهومه المالي مرادفً 
من الإطار  (61-4)حسب الفقرة و  ،رأس المال يتمثل في القدرة التشغيلية للشركةأو المادي فإن  التشغيلي
"يتطلب مفهوم الحفاظ على  فإنه 5751ة ييلجو الصادر وزارة الاستثمار في سنة  557رقم في القرار  الصادر

لرأس  . أما مفهوم الحفاظ على القيمة المالية"القيمة المادية لرأس المال تبنى التكلفة الجارية كأساس للقياس
رأس المال  نوع يعتمد اختيار الأساس تحت هذا المفهوم علىحيث  امحددً  ا يتطلب استخدام مفهومً المال فلا

 الذي تسعى المنشأة للحفاظ عليه.
 
أوجه التشابه والاختلاف بين إطار إعداد القوائم المالية المصرية والإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي  .2

 المالي الجزائري:
 ناصرع وعرض ،الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجزائري عناصر عرضمن خلال  تبين     

 د منفي العدي يشتركان الإطارينأن كلا إطار إعداد القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية المصرية 
 المحاور الأساسية والمتمثلة في:

  ُستمد من المعايير المحاسبية الدولية؛ كلاهما م 
  :فلتوضيح مختلف الإجراءات الضرورية عند إعداد وعرض  سعيانِ كلاهما ي  الغرض من الإطار صاح وا 

  ومراجعة المعلومة المالية؛
  ن مجال تطبيق الإطار وحدد أهم المحاور الأساسية التي تم تناولها في كل العام: كلاهما بيالنطاق

 إطار؛
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 إلا أن (الاستمرارية وأساس الاستحقاقأهم الفروض المحاسبية )قان على فِ : يتالمحاسبية الافتراضات ،
دة ت )الافتراضات( الضرورية للمحاسبة وزاسلماالمُ وتوثيق الإطار المفاهيمي الجزائري تعمق في تحديد 

بفرض وحدة القياس، فرض الدورية، وفرض الشخصية  رض القوائم المالية المصريععلى إطار إعداد و 
 المعنوية. 

 لخصائص النوعية لجودة المعلومة المالية قان على ا: كلاهما يتفِ الخصائص النوعية للمعلومة المالية
  خاصة الرئيسية منها؛ 

  وكليهما حددا ، هدفها، أنواعها و عناصرها، هاتعريفاهتما بو  الضروريةيتفقان على القوائم المالية كلاهما
 .اءات المحاسبية خاصة عند الاختلافمن أجل إعطاء رؤية أوضح للإجر  وذلك ،مستخدمي المعلومة المالية

 
 أما عن أوجه الاختلاف بين الإطارين فتتمثل في:      
   حاور إطار إعداد القوائم المالية المصرية أكثر من الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي تعدد وتنوع م

مقارنة بإطار إعداد وعرض القوائم  المحاور المنقوصة من هذا الأخيرأهم ، حيث تتمثل الجزائري المالي
 يود وتكلفةقبالإضافة إلى توضيح في قياس عناصر القوائم المالية، الاعتراف بالقوائم المالية  المصرية
 ؛الماليةالمعلومة 

  ًايتفق الإطار المفاهيمي الجزائري والإطار المصري على القوائم المالية الأربعة الرئيسية المستمدة أساس 
والجداول الإضافية الظاهرة  تالإيضاحا إلا أن المالية"،"عرض القوائم  AS1Iمن المعيار المحاسبي الدولي 

في إطار إعداد القوائم المالية المصرية، تم إدراجها كقائمة مالية خامسة في نصوص النظام المحاسبي 
إطار إعداد وعرض القوائم  عتبري  " هذا من جهة، ومن جهة ثانية لم تحمل اسم "قائمة الملاحق الجزائري

 إعداد الإيضاحات والجداول الإضافية أمر إلزامي يقع على عاتق الشركة. المعايير المصرية المالية وفق 
  ُلاحظ أن الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجزائري فصل في المبادئ المحاسبية بشكل ي
أدرج كل المبادئ  المصري أما إطار إعداد وعرض القوائم المالية ،حاورهل من م  ستقِ نفصل وكمحور مُ مُ 

 وعلى مستوى أجرائه الافتراضات والخصائص النوعية لجودة المعلومةمضمونه في المحاسبية ضمن 
ومبدأ تغليب الحقيقة الاقتصادية على الجوهر القانوني ، فعلى سبيل المثال مبدأ الحيطة والحذر الأربعة

 بشكل واضح؛ير المالية المصري إطار إعداد المعاي لم ينص عليهماحسب النظام المحاسبي المالي 
 لى المركز المالي ظرية إلى مفاهيم رأس المال والحفاتطرق إطار إعداد القوائم المالية المص  عليه، وا 

 جزائري؛  لنظام المحاسبي المالي الالإطار المفاهيمي ل من بشكل أكثر تفصيلًا ر أساسية وتغيراته في محاو 
   نظام عكس الإطار المفاهيمي لل بشكل دوري للتعديلإطار إعداد وعرض القوائم المالية المصرية يخضع

 ؛دوري المحاسبي المالي الذي لا يلزم عليه القانون أي تعديل
  يأخذ الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي الجزائري صبغة الإلزامية في تطبيق كل ما جاء فيه فقط

نصوص المعايير المحاسبية الدولية، أما إطار إعداد القوائم المالية المصري ترك المجال ودون التطرق إلى 
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مفتوح لاستخدام المعايير المحاسبية الدولية في حالة عدم وجود نصوص كافية في المعايير المحاسبية 
 المصرية.

   حالات وجود  عندمضمونه ضرورة مخالفته إطار إعداد وعرض القوائم المالية المصرية أقر كما
تباع هذه الأخيرة نصوص المعايير المحاسبية المصريةمع تعارضة مُ  ، الأمر الذي لم يوضحه الإطار وا 

 ؛المفاهيمي للنظام المحاسبي الجزائري خاصة عند غموض بعض المعالجات المحاسبية والقوانين
  ُاسبية لمعايير المحالفعلي لتطبيق الالإصلاحات المحاسبية وتاريخ أول تاريخ بداية  1110 مثل سنةت

في الإصلاحات  افلقد عرفت تأخرً  المصرية في جمهورية مصر العربية، أما في الجمهورية الجزائرية
ام ، وكان تاريخ إلزام تطبيق الإطار المفاهيمي والنظالعربية سنوات مقارنة بجمهورية مصر بعدةالمحاسبية 

 .5757جانفي  5في المجموعات الجزائرية  على الشركات ومختلفالمحاسبي المالي الجزائري 
 

المعايير المحاسبية المصرية مع أساليب القياس المحاسبي مقارنة أساليب القياس المحاسبي وفق : ثانيا
 .وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري

للقياس المحاسبي في الشركة، حيث خصصت له  اأعطت المعايير المحاسبية المصرية اهتمام بالغً       
 رة رقمحسب الفقو ، وفق المعايير المحاسبية المصرية إطار إعداد وعرض القوائم الماليةفي  كاملًا  امحورً 
التكلفة  ـــــأساليب القياس المحاسبي في أربعة أساليب  حُدِدت 5771الصادر في طار هذا الإمن  577

أسلوب ك قياس القيمة العادلةذكر دون  ـــــ الاستردادية والقيمة الحاليةالتاريخية، التكلفة الجارية، القيمة 
ند تاريخ لتكلفة التاريخية عل كقيمة مساويةبل تم الإشارة إلى القيمة العادلة  ،ستقل عن باقي الأساليبمُ 

 تضحيلكن عند التطرق إلى مضمون نصوص المعايير المحاسبية المصرية  .حدوث العملية الاقتصادية فقط
)مثل  في الكثير من نصوصها رت قياس القيمة العادلة كأسلوب بديل من بدائل القياس المحاسبيأنها أق  
ة أو حالات ، وفي هذه الحال("عرض القوائم المالية" 5من المعيار المحاسبي المصري رقم  577الفقرة 

 من إطار إعداد عرض القوائم المالية يتم الاستناد إلى نصوص المعايير المصرية بدلًا الأخرى الاختلاف 
  .5771إطار إعداد وعرض القوائم المالية لسنة من  0الفقرة رقم  تهُ أق ر لما  ااحتكامً وهذا 

 
من خلال إصدار المعايير المحاسبية  النقص والكثر من النقائص الأخرى،وتعديل هذا مراجعة تم      

لغاء تلك القديمة العائدة لسنة  5751المصرية الجديدة في  م إعطاء أهمية أكثر للقياس المحاسبي، وت 5771وا 
عداد إطار إ من الرابع على التواليالجزء و  الجزء الثالث من 11والفقرة  55الفقرة رقم  في جاءلما  اوفقً ف

عن وزارة الاستثمار  557الصادر بموجب القانون  لمعايير المحاسبية المصريةلوعرض القوائم المالية 
ة ستعملة في عمليعتبر من أهم الأساليب المُ فإن أسلوب "القيمة العادلة" يُ  ،5751جويلية  7المصرية في 

 القياس المحاسبي. 
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 :قياس القيمة العادلة وفق المعايير المحاسبية المصرية .1
المعيار سب ، فحالمعاييرفي الكثير من القيمة العادلة  المصريةت نصوص المعايير المحاسبية رف  ع        

"الأصول  57أو وفق المعيار المحاسبي المصري رقم  1في الفقرة رقم " المخزون" 5المحاسبي المصري رقم 
"القيمة التي  أنهاعلى  ... "قياس القيمة العادلة" 45رقم من المعيار  7و من الفقرة أ ،الثابتة واهتلاكاتها"
 دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق وفي تاريخ القياس". أصل أو  يتم بموجبها تبادل

دولية ولكن شابه لتعاريف المعايير المحاسبية الومُ  ستمديتبين أنه مُ  ؛من التعريف السابق للقيمة العادلة     
لاستقلالية، الرغبة، )امن أهم الشروط الأساسية  يخلوبدوره للقيمة العادلة، فهذا التعريف  ا شاملًا عد تعريفً لا يُ 

ا الواجب توفرهالإرادة الحرة، ظروف الصفقة وضرورة إتمامها، خصائص الأصل، شروط سوق المال ...( 
خدامات أما عن است ـــــ، الجزائريالنظام المحاسبي المالي في  من نقص مثل ما جاءــــ ـفي قياس القيمة العادلة 

  :الجدول التالي في المصرية فيتم تبيان أهمهاالقيمة العادلة وفق نصوص المعايير المحاسبية 
 (2) :الجدول رقم

 .المعايير المحاسبية المصرية وفقالقيمة العادلة  استخدامات
 رقم

 المعايير المحاسبية المصرية وفق مواطن استخدام القيمة العادلة أهم المعيار

5  

مة العادلة يإجراءات قياس القعلى قوائم المالية التعلقة بالمعالجات المحاسبية المُ تستند : المالية عرض القوائم
 و الخسائر بعد الضرائب الناتجة عن قياسأ مثل إجمالي الربحالأولى عند عرض أي قيمة تُ  ؛ثلاثة حالاتفي 

مة ضرورة الإفصاح على أسلوب قياس القي تكاليف في قائمة الدخل، والثانيةا منها الالقيمة العادلة مخصومً 
عن الافتراضات الهامة يستوجب الإفصاح "من هذا المعيار  500حسب الفقرة و  اأخيرً و العادلة عند اتباعه، 

 ."في تقدير القيمة العادلة ةالمستخدم

 5  

ماسرة جار الس  س القياس المحاسبي الواردة فيه على التُ من هذا المعيار لا تنطبق أسُ  0للفقرة  اوفقً : المخزون
روفات منها المص االمتعاملون في السلع الأولية والذين يقومون بقياس المخزون وفق القيمة العادلة مخصومً 

الفرق بين القيمة العادلة وصافي منه  9كما أن هذا المعيار أوضح في الفقرة رقم  البيعية التي تم الاعتراف بها.
 .الأخيرة ناتجة عن النشاط العادي للشركةن هذه واعتبر أ الاستردادية،أو  القيمة البيعية

 3  
ي حالة تشابك إلا ف ،قياس القيمة العادلةد بشكل كبير على ستن  يُ  في هذه الحالة لا :قائمة التدفقات النقدية
يد تم شركة جدعداد قائمة تدفق النقدية الموحدة مع مثل حالة إ ،أو الوقائع الاقتصاديةالإجراءات المحاسبية 
 ة العادلة. شراء أصولها بالقيم

1  
لسياسات ا: يستوجب على الشركة تبيان التقديرات المحاسبية والأخطاء ياسات المحاسبية والتغييرات فالسي

ذا تم ذلك يجب  ،االمتبعة وعدم تغييره ـــــ القيمة العادلةــــ أساليب القياس و  ات والجداول الإيضاحتبيانه في وا 
  ضافية.الإ

لعادلة ت الأحداث اللاحقة بعد تاريخ الميزانية بالقيمة اأن تثب   الأفضلمن : التي تقع بعد الفترة الماليةالأحداث   9
  لها، بغية إعطاء صورة أوضح لنشاطات الشركة.

 نشاء بالقيمة العادلة لها".يتم قياس إيرادات عقود الإ"فإنه  من هذا المعيار 55حسب الفقرة  :عقود الإنشاء  0
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57  
نود الأصول من بُ  أكثرند أو قد يتم اقتناء بُ فالمعيار هذا من  53حسب الفقرة : لاكاتهاتهاو  الأصول الثابتة

 شرط ادلةتكلفة هذا الأصل بالقيمة العقاس حيث تُ الثابتة عن طريق استبداله بأصل آخر غير نقدي أو نقدي، 
 .في الصفقة وجبات قياس القيمة العادلةتوفر مُ 

55  
الذي تم استلامه أو لا القيمة العادلة للمقابل ب الإيراد يُقاس"بأن  هذا المعيارمن  7الفقرة رقم  تُجِيز: الإيراد

لا يتناول هذا المعيار الإيرادات الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للأصول  كما، يزال مستحقًا للشركة"
  .منه 1الفقرة رقم وفق  اوهذ والالتزامات المالية

55  
هذا من  53والفقرة  9حسب الفقرة : المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية

لشركة قدرة اوذلك بعد التأكد من م النقدية بالقيمة العادلة ، بما في ذلك المنح غيرت المنح الحكوميةثب  المعيار تُ 
  .تمت فعلاً قد ن تكون ة ويجب أنح  على الوفاء بشروط المِ 

كل القياسات  تعديلمن هذا المعيار يتم  53حسب الفقرة : أسعار صرف العملات الأجنبية يثار التغيرات فآ  50
  .قيمة العادلةفي التاريخ الذي يتم تحديد فيه ال التعامل إلى عملةملة الأجنبية وبالعُ القيمة العادلة التي تمت وفق 

 .تكلفة الاقتراض  53  
 .العلاقة ذويالإفصاح عن الأطراف   51

وفي حالة اتباع القيمة العادلة كأسلوب للقياس  من هذا المعيار 55حسب الفقرة رقم : ستقلةالقوائم المالية الم    59
  .المشاريعو  كل الشركات بين الأسلوب هذا ديوح  أن فإنه يجب  المشاريع المشتركةالشركات الشقيقة أو في 

50  
قياس الاستثمارات في الشركات  مكن للشركةيُ فإنه  50حسب الفقرة رقم  :شقيقة شركات يالاستثمارات ف

"الأدوات المالية:  51ا لنصوص المعيار المحاسبي المصري رقم بالقيمة العادلة طبقً والمشاريع المشتركة الشقيقة 
 .الاعتراف والقياس"

 .5751تم إلغاؤه بموجب إصدار معايير  :والمؤسسات المالية المشابهةفصاح بالقوائم المالية للبنوك الإ  57
 ي.القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويل  57

55  
يار فإنه يجب أن يتم قياس استثمارات ذا المعهمن  05حسب الفقرة  :التقاعد المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا

 .غير ممكن يجب الإفصاح عن أسباب ذلكمزايا التقاعد بالقيمة العادلة، وعندما يكون هذا القياس 

لقيمة ااستنادًا إلى بادلة الأسهم وكل ما يتعلق بها من أرباح وخسائر تتم عملية مُ  :الأرباح نصيب السهم في  55
 .إلا في الحالات غير الممكنة والتي يجب توضيحها وتبريرها من طرف الشركة العادلة

50  

ملموس يندرج في حالة اقتناء أي أصل غير "فإنه المعيار هذا من  01حسب الفقرة : الملموسة الأصول غير
فإن تكلفة هذا الأصل في تاريخ الاقتناء هي نفسها القيمة العادلة  الشركات و اندماجعمال أمن توحيد الأض
 جات المحاسبيةتند عليه في المعالسأهم أسلوب يُ  قياس القيمة العادلة عتبريُ و ، العادلةأي يجب حساب قيمته  "له
 .مثل هذه الحالاتل

53  
تقييمه  وريع الضريبي بإعادة تقييم الأصل أمن هذا المعيار "عندما يسمح التش 57حسب الفقرة  :ضرائب الدخل

دل ليتفق مع عفإن الأساس الضريبي للأصل يُ  ،الجاريةو الخسارة للفترة يمة العادلة بما يؤثر على الربح أبالق
 ."القيمة الدفترية المعدلة وفي الحالة العكسية لا يتم تعديله

يقة ستخدم بطر هذا المعيار فإن قياس القيمة العادلة يُ  منحسب أغلب الفقرات : (العرض) الأدوات المالية  51
 عن الأدوات المالية. عرض والإفصاحا عند واسعة جدً 

بعد و ض قياس أصل مالي لأغراهذا المعيار و  من 31حسب الفقرة  (:والقياس الاعتراف)الأدوات المالية   51
 ... الأصول المالية بالقيمة العادلة أهمها أقسامعدة مالية إلى الهذا المعيار الأصول  يُقسِم ،وليالاعتراف الأ
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 .5751تم إلغاؤه بموجب إصدار معايير  :المشتركة المشروعات يالملكية فحصص   59

ة حتملخصصات الأصول والالتزامات المُ بما أن مُ  :حتملةوالأصول الم   والالتزامات المحتملة المخصصات  50
 ادلة في ذلك.القيمة العقياس ستقبلية فإنه من الأفضل الاستناد إلى ا على تقديرات وتوقعات مُ تكون اعتمادً 

  إجراءات تجميع الأعمال مثل اندماج الشركات إلى قياس القيمة العادلة. عندغالبًا ستند يُ  :تجميع الأعمال  57

اريخية، القيمة )التكلفة الت ختارالمُ  قياساللأسلوب  القوائم المالية الدورية وفقً انجاز إ يتم :الدورية القوائم المالية  07
 .لايضاحاتالإضافية واأسباب ذلك في الجداول   يتغير من فترة إلى أخرى إلا بعد تبيانلا بحيث ،...(ةالعادل

05  
بتة بالقيمة ثطبق هذا المعيار على الاستثمارات والعقارات والأصول البيولوجية المُ لا يُ  :الأصول اضمحلال قيمة

ثبتة بالقيمة طبق على الأصول المُ (، إلا أن هذا المعيار يُ 01و 03و 51العادلة )التي تقع في نطاق المعايير 
  .أغلب فقرات هذا المعياروهذا حسب  العادلة بعد إعادة التقييم

05  
يستوجب هذا المعيار قياس  :المستمرة الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير
ا منها العادلة أو القيمة الدفترية مخصومً الأصول غير المتداولة والمحتفظ بها لغرض البيع على أساس القيمة 

 من هذا المعيار. 51 ةوهذا حسب الفقر  تلك الأصول أيهما أقل مع التوقف على احتساب اهتلاكتكاليف البيع 
 .5751تم إلغاؤه بموجب إصدار معايير : القطاعية التقارير  00

03  
قابل أصل أو من هذا المعيار يجوز اقتناء استثمار عقاري أو أكثر مُ  59حسب الفقرة  :يالعقار  الاستثمار

لشروط قياس  لعقاري بالقيمة العادلة إلا في حالة افتقار عملية التباداستثمار أي حيث يتم قياس تكلفة  ،أكثر
 .وعدم إمكانية القياس وفق لهذا الأسلوب القيمة العادلة

قاس تكلفة الأصل الحيوي عند كل اعتراف أولي وفي كل تاريخ من هذا المعيار تُ  55حسب الفقرة  :الزراعة  01
 لعادلة فيها.ا القيما منها تكاليف البيع، إلا في الحالات التي لا يمكن قياس منقوصً ميزانية بالقيمة العادلة 

 .المعدنية التنقيب عن وتقييم الموارد  01
 ن.عالجات المحاسبية المتعلقة بعقود التأميالمُ  كللى قياس القيمة العادلة في يتم الاستناد إ :عقود التأمين  09

00  
قياس القيمة العادلة  التي يستند علىة يضرور الحالات ال 551حتى  550الفقرات من  أقرت لقد :مزايا العاملين

منه  77الفقرة  حسبكذلك و  ،بمزايا العاملينكيفية تحديد القيمة العادلة للإجراءات المحاسبية المتعلقة و فيها 
 . "تقوم الشركة بقياس صافي التزام )أصل( المزايا المحددة باستخدام القيمة العادلة"فإنه يجب أن 

07  

لى قياس القيمة فإنه يجب الاستناد إ (31-07-57) فقرات هذا المعيارحسب  :أسهم المدفوعات المبنية على
ة في شكل أسهم أو الخدمات المتلقات والزيادسددة العادلة بالنسبة للمدفوعات المبنية على أساس الأسهم المُ 

 ، وعلى الشركة أن تقيس القيمة العادلة للالتزام في كل تاريخ إعدادالمقابلة لها في أدوات حقوق الملكية مباشرة
 استثنائية في هذا المعيار.حالة هذه الحالة المذكورة  تعدوفي تاريخ التسوية، حيث  القوائم المالية

40 
 غلبأيستند هذا المعيار أساسًا في قياساته إلى أسلوب القيمة العادلة وحسب  :(الافصاحات)الأدوات المالية 

 أسلوب القيمة العادلة.استنادًا إلى المالية يكون  تفإن الإفصاح عن الأصول والالتزاما فقراته
 : القطاعات التشغيلية 41

42 

 قوائمها توحيد تنوي التي الشركات كل بين المحاسبي القياس أساليب توحيد يستوجب القوائم المالية المجمعة:
لا كانت هناك صعوبات كثيرة عند إجراءات  المالية، ومن المستحسن أن يعتمد على أسلوب القيمة العادلة وا 

 توحيد الحسابات، خاصة في حالة وجود شركات تابعة أو شقيقة خارج موطن الشركة الأم. 
 ركة: الترتيبات المشت 43



 تخصص محاسبة وجباية معمقة. ،لطلبة السنة أولى ماستر ،الأنظمة المحاسبية المقارنةمطبوعة دروس في مقياس 
 

30 
 

44 

يتم الإفصاح عن أغلب الحصص في المنشآت الأخرى  الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى:
خاصة الحصص التي تكون في شكل أدوات مالية، الأصول غير الملموسة  ،قياس القيمة العادلة لىإبالاستناد 

 والاستثمار العقاري. 

45 

من هذا المعيار مواطن ونطاق استخدامات هذا المعيار،  (0-9-1-1)أوضحت الفقرات  قياس القيمة العادلة:
في كل الحالات التي يتطلبها أو يسمح بها أي معيار آخر من المعايير "حيث أقرت تطبيق هذا الأسلوب 

  ."المحاسبية المصرية
 .2115عام  111ر بموجب القانون رقم المعايير المحاسبية المصرية الصادرة عن وزارة الاستثمااستنادًا إلى المصدر: من إعداد الباحث  

 
 معايير ثلاثة تألغ   قد 5751 في الصادرة المصرية ةيالمحاسب المعايير أن الجدول الظاهر أعلاه؛ نيُبي     

 محاسبية معايير ستة وأصدرت سابقًا،( 00-59-57 رقم المعايير) المصرية الشركات على مفروضة كانت
 وذلك ،الجدول في مبين هو كما 31 رقم المحاسبي المعيار حتى 37 رقم المحاسبي المعيار من بداية ةجديد

 .الدولية المحاسبية المعاييراستنادًا إلى 
 

 ،أن المعايير المحاسبية المصرية اهتمت بقياس القيمة العادلة في جل معاييرها؛ الجدول أعلاه نيكما ب     
 05كان الاعتماد على قياس القيمة العادلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بشكل جزئي أو كلي في  حيث

ل هذه النسبة وتدُ ، %84أي ما يعادل نسبة معيار كما يظهره الجدول  00حاسبي مصري من أصل معيار مُ 
على ثقة الاقتصاد المصري والجهة التشريعية للمعايير المحاسبية المصرية في "قياس القيمة العادلة" رغم 

 31الانتقادات الحادة الموجهة لهذا الأسلوب جراء الأزمة المالية، الأمر الذي دفعها إلى تبني المعيار رقم 
ظ لوحِ ما كالمعالجات المحاسبية.  جلالمحاسبي الأول في "قياس القيمة العادلة" واعتباره كأسلوب القياس 

من نفس الجدول أن هناك مجموعة من المعايير المحاسبية المصرية لم تنص على مواطن استخدام القيمة 
  تتمثل في التالي: العادلة فيها

 ؛تكلفة الاقتراض 

  ؛العلاقة ذويالإفصاح عن الأطراف 

  ي.المتعلقة بعمليات التأجير التمويلالقواعد والمعايير المحاسبية 

 ؛القطاعية التقارير 

 ؛التعدينية التنقيب عن وتقييم الموارد 

 .الترتيبات المشتركة لوضع مبادئ التقارير المالية 

 

ية زمة المالالقياس المحاسبي وفق القيمة العادلة جراء انتقادات الأ أسلوببعد الجدال الحاد حول        
الصادر عن وزير  557الأخيرة، يعد تبني جمهورية مصر العربية لمعيار قياس القيمة العادلة وفقا للقرار رقم 

ل على أن من أهم التعديلات الحازمة التي اتخذتها الحكومة المصرية، كما يدُ  5751الاستثمار المصري 
والجدير  ،ل الانتقادات الموجهة لهسلوب رغم جُ هذا الأقياسات ختصة في مصر تثق بالجهات التشريعية المُ 
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قياس  IFRS13بالذكر هنا أن هذا المعيار المحاسبي المصري قد استند على معيار التقارير المالية الدولي "
رًا بالتسلسل مرو  ،بداية من التعاريف ونطاق المعياره ومحاوره القيمة العادلة" بشكل كبير وفي جل نصوصِ 
 .ةالعادلة على الأصول غير المالي  إلى تطبيق القيمةوصولًا  ،الهرمي لمستوى المدخلات ومداخل التقييم

 
ي الظاهرة فو  أعلاه الجزائري المالي النظام المحاسبي وفقالقيمة العادلة  استخدامات ةقارنم   عند      

ن يتبي، (5-1) رقم الظاهرة في الجدول المعايير المحاسبية المصرية وفقمع استخداماتها  (5-1) رقم الجدول
ها ضأن المعايير المحاسبية المصرية تطرقت وبشكل دقيق واوسع إلى مواطن قياس القيمة العادلة التي تفرِ 

أهم الوقائع الاقتصادية والإجراءات المحاسبية التي تقوم بها الشركة القاطنة في جمهورية مصر العربية 
حاسبية المصرية تطرقت إلى كل لاحظ أن المعايير المُ يُ  هما كان نوعها هذا من جهة، ومن جهة ثانيةم

 حالةإلا ( 5-1)ستخدمها النظام المحاسبي الجزائري والظاهرة في الجدول رقم الحالات الخاصة التي ي  
في عادلة إلى قياس القيمة اللم تتطرق  المعايير المحاسبية المصريةأن في  وتتمثل ،ةواحد اختلاف جوهرية

، في حين أن النظام 53رقم في المعيار المحاسبي المصري  دوبالتحديبشكل مباشر حالات الاقتراض 
ة قياس القيمة العادلة كبديل للتكلفة التاريخية في المعالجات المتعلقإمكانية المحاسبي المالي الجزائري أقر 
"قياس  31، ومع هذا فإن المعيار المحاسبي المصري رقم الديونراضات و تبالقروض والخصوم المالية، والاق

 الاقتراض.ب المتعلقةالحالات الاستثنائية جيز تطبيق القيمة العادلة في القيمة العادلة" يُ 
 

  :مصرالعادلة في مجموعة الشركات الناشطة في اس القيمة يق. واقع تطبيق 2
سبية المعايير المحاـــــ رغم أن جمهورية مصر العربية قامت بتوفير إطار قانوني محاسبي خاص بها       

 جل تكييف نصوص هذه الأخيرة مع الواقعوذلك من أ ،ايير المحاسبية الدوليةالمعاستنادًا إلى ـــــ  المصرية
بنيها كلها حاسبية الدولية في حالة تفجوة أو سوء تطبيق المعايير المالاقتصادي المصري وتجنب الوقوع في 

 لا يزال يعرف نقائص كثيرة في مختلف الإجراءات المحاسبية أن هذا الإطار القانونيإلا  طلق،بشكل مُ و 
 يلي:كما وذلك حسب ما تم استنتاجه، 

  ُالتطورات  بتواكإلا أنها لا  ،ستمدة من المعايير المحاسبية الدوليةحاسبية المصرية مُ رغم أن المعايير الم
لا  لي طويل، فعلى سبيل المثانالحاصلة على مستوى هذه الأخيرة إلا بعد فارق زم ةالمحاسبية الجديد

في جويلية  بقياس القيمة العادلة الخاص 31رقم مصري جديد المحاسبي المعيار الإصدار  عتبريُ صر الح  
 5755التي أصدرته في  ،المحاسبية الدوليةتأخر مقارنة بالمعايير مُ  5751وبداية تطبيقه في جانفي  5751

لذا يستحسن أن تكون هناك مواكبة سريعة للتطورات المحاسبية العالمية من  ،5750وفرضت تطبيقه في 
  طرف جمهورية مصر العربية،

  ُور الموجودةعالج أوجه القصأسلوب جديد يُ تأييد واضح لأسلوب قياس القيمة العادلة لكونه و ناك موافقة ه 
التكلفة التاريخية، التكلفة التاريخية المعدلة بالأرقام القياسية، القيمة الأخرى )في الأساليب التقليدية 

 ؛المصلحةلبي متطلبات الأطراف ذات التي لم تعد تُ  (الاقتصادية...
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  ُتكييف هذا  إلا أنهم يحبذون ،لقياس القيمة العادلةللمعايير المحاسبية المصرية دة عِ رغم تأييد الجهات الم
تعدد  الأسلوب مع الواقع المصري وعدم الأخذ بنقاط الضعف والانتقاد التي تشوب هذا الأسلوب، فمثلًا 

قيق ول دون الوصول إلى قياس ديحُ  اعد عائقً هات القائمة بالقياس في كل شركة من شركات المجموعة يُ الجِ 
شروط الدد حي وموحد بين كل المجموعات الناشطة في مصر يُ ستحسن توفير إطار قانوني كافوعادل، لذا يُ 

  الواجب توفرها في القائم بعملية القياس المحاسبي وفق القيمة العادلة؛
 
  قارنة بشركات المجموعة القاطنة العادلة مُ  ةسوق المالي المصري عن إعطاء قياس دقيق للقيمالعجز

شاط ن عن واقعبصدق عبر وحدة غير دقيقة لا تُ مالية مُ  عطي قوائمالأمر الذي قد يُ  ،في الدول الأوربية
تعرف غياب تام لأسواق مال نشطة تتعلق العربية  مصرجمهورية المجموعة ككل، بالإضافة إلى ذلك فإن 

الأمر الذي يؤدي إلى استعمال أساليب  ،ببعض الأصول مثل سوق مال العقارات أو سوق مال المنقولات...
 على التقديرات الشخصية للخبراء من أجل الوصول إلى القيم العادلة لتلك الأصول؛تعتمد غير دقيقة قياس 

 
  ُتثمرين في عظم المسمعة السيئة التي أعطتها انتقادات الأزمة المالية للقيمة العادلة إلى تنفير مُ أدت الس

ل إدارة حصُ تواجه وت  مجموعة الشركات التي تعتمد على قياس القيمة العادلة هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
 ،ادلةالخارجيين نتيجة استخدام القيمة الع ينة أكثر من طرف المراجعيبانتقادات وتقارير سلعلى المجموعة 
دي القوائم عمُ الخارجي في التقديرات الشخصية ل حوم حولها وعدم ثقة المراجعا للغموض الذي ي  وذلك نظرً 

 ناك خلط واضح بين جل المستثمرين.ن هُ أ ، بالإضافة إلىفي الكثير من الأحيان
 
  ة عند خاص المصلحةعتبر ملائم أكثر للأطراف ذات يُ استخدام القياس المحاسبي وفق القيمة العادلة

يعتبر تحدي كبير على التشريع الضريبي المصري خاصة عند تحديد قيمة ، إلا أنه تقييم الأوراق المالية
ية في اده على التقديرات الشخصلاعتمالأعباء والأرباح التي من السهل التلاعب فيها وفق القيمة العادلة 

جبائية، ية، الالعلمية والمهنية )المحاسبالجهات يرون أنه من الضروري تكاتف كل حيث  الحالات، بعض
 تثمارية...(.الاس
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مقارنة نظام المعايير المحاسبية الدولية مع النظام المحاسبي الجزائري والمعايير الثالث:  المحور
 .المحاسبية المصرية

 لدولتعتبر من أول او في لجنة المعايير المحاسبية الدولية،  اتُعد المملكة الأردنية الهاشمية عضوً      
تم ترجمة حيث  ،)كل المعايير دون استثناء( المحاسبية الدولية بشكلها المطلقالعربية التي تبنت المعايير 

رنة بترجمة قاقة مُ عرف نوع من الدِ المعايير المحاسبية الدولية من قبل الهيئات المهنية الأردنية بشكل ي  
 الشركات تلفخمُ  فيواضح بشكل  تطبيقهالوذلك  ـــــ النظام المحاسبي المالي الجزائريـــــ بالأنظمة الأخرى 
 . الحساباتتدقيق ت العاملة في ومن قبل الجها الناشطة في الأردن

لمعايير المحاسبية الدولية مع نظيره في النظام المحاسبي الإطار أساليب القياس المحاسبي لمقارنة : أولا
 .المالي الجزائري والمعايير المحاسبية المصرية

قوانين مجموعة من البموجب المعايير المحاسبية الدولية في المملكة الأردنية الهاشمية اعتمد تطبيق      
منه "يترتب  503فحسب المادة  5779،1لسنة  55الشركات رقم  أهمها قانون الحكومة الأردنيةالتي أصدرتها 

بية الدولية المحاس ق المعاييرفاترها وفجلاتها ود  فظ سِ ساهمة العامة تنظيم حساباتها وحِ على شركات المُ 
اء ق المعايير المحاسبية الدولية وكل ما جيلزام تطبإلقانون على كما نص هذا ا معايير التدقيق الدولية"،و 
من قانون الشركات  579وذلك في نص المادة  ــــــ مجمعات  أو مجموعاتـــــ على الشركات القابضة  هافي

هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة طبق أحكام ت  الذي أتى وفق الصيغة التالية "
 ."مات العربيةو المنظمع الحكومات الأخرى أ بموجب اتفاقيات تبرمها المملكة الأردنية الهاشمية

 
 ل القانوندِ عُ طلق؛ لاقتناع الحكومة الأردنية بضرورة اتباع المعايير المحاسبية الدولية بشكل مُ  انظرً      

بتاريخ  4233المنشور في الجريدة الرسمية رقم  5775لسنة  47بموجب القانون المؤقت رقم  أعلاهفي الفقرة 
بتاريخ  4226في الجريدة الرسمية رقم  5775لسنة  47القانون المؤقت رقم تعديل بموجب و  ،5775فيفري  10
توسيع نطاق العمل بالمعايير المحاسبية  هو الأخير هذا القانونه هم ما جاء بأحيث ، 5775 جويلية 16

كات المساهمة وبشكل كبير على شر  االدولية، فبعدما كان تطبيق نصوص المعايير المحاسبية الدولية مقتصرً 
وتم تعميم ثر أك هذا القانون لتوضيح توسيع نطاق العمل بالمعايير المحاسبية الدولية جاء)مثل المجموعات( 

من  3ختلف الشركات الأردنية وفق لما جاء في المادة المحاسبية الدولية على مُ فرض تطبيق المعايير 
تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية القانون نفسه على الصيغة التالية "

  .تناولتها نصوصه..."وعلى المسائل التي 

                                                           
 

 الشركات الأردنية، من الموقع الالكتروني للقوانين الأردنية:  المتعلق بنشاط  5779لسنة  55قانون رقم  1
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F

%2Fwww.ccd.gov.jo%2Ffiles%2Fpdfs%2Fcompanies_jordan.pdf&ei=yu4LVeOlC8emygOfkoK4Bg&usg=AF

QjCNGCTLHveWB-HePcRarBqXZU246vpQ (consulté le 27/02/2015). 
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 تناول الباب الأول والباب الثاني من هذا  :فرض المعايير المحاسبية الدولية على شركات التضامن
لى ناد إ، حيث تم فرض الاست"وعلاقة إدارة الشركة بالشركاء تأسيس شركة التضامن وتسجيلهاالقانون "

   ؛المعايير المحاسبية الدولية في ذلك
  منه 06المادة  رتأق   :الشركات ذات المسؤولية المحدودةعلى  المعايير المحاسبية الدوليةفرض 
 الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛تعلقة بشركات المساهمة على تطبيق كل الأحكام المُ ب
  تسري على شركات " 91في المادة  :شركات التوصية بالأسهمفرض المعايير المحاسبية الدولية على

  .التوصية بالأسهم الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة في هذا القانون"

 
النظام نطاق الاستخدام وفق مع  استخدام قياس القيمة العادلة في المملكة الأردنية نطاقمقارنة  .1

 :المعايير المحاسبية المصريةنطاق الاستخدام وفق و  الجزائريالمحاسبي 
رض تطبيق كل وتف ا في لجنة المعايير المحاسبية الدوليةعضوً  عتبرتُ  بما أن المملكة الأردنية الهاشمية     

 ي الأردنف ، فإن إطار إعداد القوائم الماليةالأردنيةطلق على الشركات المعايير المحاسبية الدولية بشكل مُ 
، حيث يحوي هذا الأخير على الإطار رف المعايير المحاسبية الدوليةعتمد من طهو نفسه الإطار المُ 

أخرى ي فدمجها إلغاؤها أو تم التي دة والقديمة الجديالمفاهيمي وعلى شرح مختلف المعايير المحاسبية 
 نتقادات الموجه للمعايير المحاسبية الدولية.الايجابيات و الإ، بالإضافة إلى تبيان شرح أهم ةجديد

 
دامات فهي نفسها استخ ؛الأردنية بيئةللأما عن استخدامات القيمة العادلة في المعالجات المحاسبية       

إمكانية استخدام القيمة العادلة في كل المعالجات  ةالمعايير المحاسبية الدولية، حيث وضحت هذه الأخير 
 ومعايير الإبلاغ المالي الدولية (IAS)المحاسبية التي تتناولها نصوص كل المعايير المحاسبية الدولية 

(IFRS) قياس القيمة العادلة"  13في معيار الإبلاغ المالي رقم  اوضيحهإلا في الحالات الاستثنائية التي تم ت"
"المدفوعات  IFRS2التي تتم ضمن مجال تطبيق عمليات ال علىقياس القيمة العادلة  أسلوبينطبق لا ) اسابقً 

باستثناء "عقود الايجار"؛  IAS17يجار التي تخضع لنطاق معيار عمليات عقود الإ ،على أساس الأسهم"
لة كممتلكات استثمارية بقياس القيمة العاد معالجتهاقبل المستأجر والتي يتم  الأصول المملوكة منعقود 

 ،رية، أو يتعلق بالاستثمارات العقار بيولوجييكون فيه الأصل المؤج   الذيمثل عقد التأجير التمويلي 
قيمة القابلة للتحقق المثل صافي لمقاييس التي تشبه القيمة العادلة لكنها ليست بالقيمة العادلة، لبالإضافة 

أعلاه، يتم توضيح نطاق  الفصلالثلاثة الخاصة بهذا  المحاورمن خلال  .IAS2معيار المخزونات ضمن 
 للشكل التالي: اوفقً مختلف الأنظمة استخدام القيمة العادلة كأسلوب للقياس المحاسبي في 
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 (3) :الشكل رقم
 .والأردن، مصر الجزائرنطاق استخدام القيمة العادلة كأسلوب للقياس المحاسبي في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحث.                                                    
 

 عادلة في الجمهورية الجزائرية التيال القيمةقياس تبين أن نطاق استخدام ؛ من خلال الشكل أعلاه       
تبر القيمة العادلة كبديل يمكن علأن هذا الأخير ا ،المحاسبي المالي هو نطاق ضيقتستند إلى النظام 

(، في حين تستند إلى أسلوب القياس 5-1)كما أظهره الجدول رقم:  ااستخدامه في بعض الحالات القليلة جدً 
 .زائريةالج الشركات أغلبفي و  عظم المعالجات المحاسبيةوفق التكلفة التاريخية بشكل واسع وفي مُ 

 
النظام قارنة ببر نطاق واسع م  فاعت   ؛م قياس القيمة العادلة في جمهورية مصر العربيةانطاق استخدأما       

في مختلق الإجراءات  %03بنسبة المحاسبي المالي الجزائري لأنه أوجب وأجاز قياس القيمة العادلة 
، وبالإضافة (5-1معيار )كما أظهره الجدول رقم:  00معيار من أصل  05والمعالجات المحاسبية أي في 

تبنت المعيار المصري رقم  5751جويلية  7لذلك فإن المعايير المحاسبية المصرية الجديدة والصادرة في 
 . الأسلوب وحالات استخدامهأسس هذا توضيح ل"قياس القيمة العادلة"  31
 

ارنة مع قأوسع مُ  افي المملكة الأردنية الهاشمية نطاقً نطاق استخدام قياس القيمة العادلة  تم اعتبار      
نطاق استخدام القيمة العادلة في الجمهورية الجزائرية وجمهورية مصر العربية، لأنه أوجب وأجاز قياس 

المعالجات المحاسبية الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية ومعايير الإبلاغ المالي إلا القيمة العادلة في كل 
رغم . "قياس القيمة العادلة" IFRS13رقم الدولي لات القليلة الاستثنائية التي تم ذكرها في المعيار في الحا

"قياس القيمة العادلة" إلا أنه يُعتبر غير مُلِم بجميع نصوص القياس  31تطبيق جمهورية مصر للمعيار رقم 
 : أهم النقاط في ذلك ، والجدول التالي يوضحالمملكة الأردنيةالمحاسبي كما عليه الحال في 

 
 

 نطاق استخدام قياس القيمة العادلة في المملكة الأردنية الهاشمية.

نطاق استخدم قياس القيمة العادلة في جمهورية 

 مصر العربية.

نطاق استخدام قياس القيمة 

العادلة في الجمهورية 

 الجزائرية.

أوسعنطاق   

واسعنطاق   

 نطاق ضيق
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 (3) الجدول رقم:
 جمهورية مصر العربية.و المملكة الأردنية الهاشمية  بينمقارنة "قياس القيمة العادلة" 

 جمهورية مصر العربية. المملكة الأردنية الهاشمية. البيان 

الإطار 
 القانوني.

 المعايير المحاسبية المصرية؛  -  الدولية. المعايير المحاسبية 
 يمكن اللجوء للمعايير المحاسبية الدولية عند الحاجة -

 .ذلك تبريرضرورة مع و 
رقم المعيار 
الخاص بـ 

"قياس القيمة 
 .العادلة"

IFRS13 "قياس القيمة العادلة". 
  

 "قياس القيمة العادلة". 31المعيار المحاسبي المصري رقم 
  

تاريخ الإصدار 
 والتطبيق.

 ؛5755 ماي تم اصدار المعيار في -
 جانفي تطبيق المعيار في بداية -

5750. 

ا في تطبيق هذ اعرفت الجمهورية مصر العربية تأخرً 
 المعيار مقارنة بالأردن حيث:

 ؛5751تم اصدار هذا المعيار في جويلية  -
 .5751بداية تطبيق هذا المعيار في جانفي  -

"القيمة  يفتعر 
 .العادلة"

 أهم الشروط الأساسيةلم ينص على أغلب  ضيقتعريف    .أشم لتعرف 
كالاستقلالية، الرغبة، الإرادة الحرة، ظروف الصفقة 

 وضرورة إتمامها ...

استخدامات 
"قياس القيمة 

 العادلة".

مجال واسع يشمل كل العمليات التي 
تتطلبها أو تسمح بها المعايير المحاسبية 

. معيار 30والبالغ عددها  الدولية الأخرى
  

واسع يشمل كل العمليات التي تتطلبها أو تسمح بها مجال 
 00والبالغ عددها  المعايير المحاسبية المصرية الأخرى

  فقط. معيار 

مستويات قياس 
 القيمة العادلة.

يعتمد على مدخلات التقييم الثلاثة الظاهرة 
والمنصوص عليها في  (1-0في الشكل )

 .(IFRS13)المعايير المحاسبية الدولية 

 91)من الفقرة  31حسب الفقرات المعيار المصري رقم 
على نفس  قياس القيمة العادلة يعتمد( 77إلى الفقرة 

مستويات قياس القيمة العادلة الواردة في المعايير 
 (.IFRS13المحاسبية الدولية )

أساليب 
)مناهج( 
 .التقييم

 ؛Market Approachمدخل السوق  -
 ؛ Cost Approach مدخل التكلفة -
 .Income Approachمدخل الدخل  -

من المعيار المحاسبي المصري "قياس  15حسب الفقرة 
القيمة العادلة" فإن قياس القيمة العادلة يعتمد على نفس 
مناهج التقييم الواردة في المعايير المحاسبية الدولية 

(IFRS13.)  

 .الإفصاح

يتعين على الشركة أن تفصح على كل 
بأثر القيمة العادلة المعلومات المتعلقة 

 والتي تراها ضرورية للأطراف ذات الصلة.

من معيار قياس القيمة العادلة المصري  75حسب الفقرة 
 فإنه يتعين على الشركة أن تفصح على: 

مستويات وأساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة  -
 العادلة؛

 أثر القياسات على نتائج المؤسسة. -
 الباحث.المصدر: من إعداد 
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في جمهورية مصر العربية  "قياس القيمة العادلة"من خلال الجدول أعلاه الذي يقارن بين معيار        
من  هذه الأخير أوسعأن نطاق استخدام القيمة العادلة في  يتضح أيضًا ؛وفي المملكة الأردنية الهاشمية

ن المعايير المحاسبية المصرية عرفت نطاق استخدام القيمة العادلة في جمهورية مصر العربية، وذلك لأ
لمحاسبية ا عطي تعريف دقيق لها كما هو عليه الحال في المعاييرا في تطبيق القيمة العادلة ولم تُ تأخيرً 

أنها لم تتطرق إلى علاقة قياس القيمة العادلة بمجموع هامة من المعايير المحاسبية  الدولية، بالإضافة إلى
 الدولية التي لا توجد في قائمة المعايير المحاسبية الدولية إطلاقًا وتتمثل في المعايير التالية:

  IFRS1"؛"تطبيق المعايير لأول مرة  
  IAS29؛"المالية في الاقتصاديات ذات التضخم لتقارير"ا  
 IFRS9 لأدوات المالية"ا instruments Financial :" حيث حل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي

AS39I "لغاؤه إلا أن المعايير المحاسبية إورغم أن هذا الأخير تم  "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس
 ؛51لاتزال تعتمد عليه، ويقابله في المعيار المحاسبي المصري المعيار رقم  المصرية

  IFRS14 المؤجل لحساب النظامي "اaccount deferral Regulatory" :الحالات هذا المعيار ب يتعلق
سب ح. ويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار خاصة الحكومية منها تسعير جبري للسلعالالتي يكون فيها 

 ؛5751 جانفيللفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول المعايير المحاسبية الدولية 
 IFRS15 من العقود مع الغير لإيرادات"اothers with contracts from Revenue:"  حل محل معيار

 11)المعيار المصري رقم  ومعيار عقود الإنشاء( AS11Iالذي يقابله  9)المعيار المصري رقم الإيراد 
 ،يوفر هذا المعيار قواعد أكثر دقة لعملية الاعتراف بالإيراد من العقود( ، حيث AS18Iالذي يقابله 

 .5719 جانفيويبدأ سريان تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول 
 

معايير طبقة للالمملكة الأردنية الهاشمية المُ  في أوسع عتبريُ  العادلة القيمة استخدام نطاق أن رغم      
 لأنه العربية، مصر جمهورية نطاق هو محل الدراسة الدول بين الأنسب طاقالن   أن إلاالمحاسبية الدولية، 

 المحاسبية يرالمعاي في نقص وجود حالة في الدولية المحاسبية المعايير نصوص لىإ الاستناد قانونًا يُجيز
   .أسباب اللجوء والاستناد إلى المعايير المحاسبية الدوليةوتوضيح  ذلك تبرير شريطة ولكن ،المصرية

 
 . واقع تطبيق قياس القيمة العادلة في مجموعة الشركات الناشطة في المملكة الأردنية الهاشمية: 2
عود تعتبر تبني المملكة الأردنية الهاشمية لكل نصوص المعايير المحاسبية الدولية خطوة جيّدة يُ      

 ديثةسايرة كل التغيرات والتطورات المحاسبية الحمُ مثل  ،بالإيجاب في بعض الأحيان على الاقتصاد الأردني
قع تطبيق أن وا يتضحل ، لكن وفي المقابوالحصول على العضوية في لجنة المعايير المحاسبية الدولية

لمملكة امجموعة الشركات القاطنة في ـــــ في  قياس القيمة العادلةـــــ الحديثة  الدولية المعايير المحاسبية
 كما يلي: يواجه مجموعة من العراقيل تم استنتاجها ،الأردنية
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 ن أي معيار اء أي نص متبني المملكة الأردنية للمعايير المحاسبية الدولية بشكلها المطلق ودون استثن
دي المعلومات المالية )القوائم والتقارير( إلى بذل جهد ووقت طويل في فهم وتطبيق عِ بمُ  محاسبي، أدى

المجموعة في أخطاء من جهة وتأخر إدارة مر الذي يوقع ، الأــــــ القيمة العادلةـــــ المعايير خاصة منها الجديد 
 ؛الذي يوقعها في مشاكل أكبر من جهة ثانيةطراف ذات المصلحة للأفي الإفصاح عن القوائم المالية 

 
  ُلحديثة، االدولية معايير الإبلاغ المالي ستمر وظهور مرونة وتغيرات المعايير المحاسبية الدولية الم

ا إجراءاته فيالمعايير المحاسبية الدولية لى إ الاستنادعدم  إلاإدارة مجموعة الشركات الأردنية ب أدى
لمحاسبية من المعايير افي كثير من الأحيان نصوص ، لأنها تواجه رغم الإلزام القانوني في ذلك لمحاسبيةا

الأردنية خاصة في توحيد الحسابات مع الشركات القاطنة في بلدان أخرى غير  بيئةالدولية لا تتوافق مع ال
 ؛ليةلا ترتقي إلى المعايير المحاسبية الدو الأردن وتتبع أنظمة محاسبية 

 
   ة الدولية ني المملكة الأردنية للمعايير المحاسبيلين ورؤساء المصالح المحاسبية تبر بعض المسؤو بِ عت  ي

يات ، لأن هذه المعايير تم إصدارها في اقتصاداس لا يخدم الاقتصاد الأردني كثيرً يّ س  قرار مُ  ،بشكل مطلق
مقارنة  افً ا ضعيالاقتصاد الأردني يعتبر اقتصادً أما  ،عملاقة مثل اقتصاد "الو م أ" أو الاقتصاد الألماني...

نة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الأردن مقار  عندبتلك الاقتصادات، الأمر الذي يحدث فجوة كبيرة 
  ؛(قياس القيمة العادلة IFRS13المعايير الحديثة منها ) عند تطبق خاصة ،بتلك الدول

 
  كل البشري نقص الهيلمجموعة وفق القيمة العادلة أدى إلى توحيد حسابات اتقنية وحداثة صعوبة وتعقد

 الكفء خاصة على مستوى الشركات التابعة للشركة الأم؛
 
   ى المال العربية، إلا أنه لا يرقأفضل مقارنة ببعض أسواق  اعرف نشاطً رغم أن سوق المال الأردني ي
، لذا فإن دق فيها المعاير المحاسبية الدولية بشكل جيّ تُط ب  اق المالية العالمية التي نشاط الأسو لو لا يصل أ

ذلك و المعايير المحاسبية الدولية وبالأخص قياس القيمة العادلة إجراءات كل تخدم لا البورصة الأردنية 
 ؛مقارنة بالبورصات العالمية

 
  صعوبة تطبيق كل ما يتعلق بالقيمة العادلة والمعايير المحاسبية الدولية في إجراءات توحيد الحسابات

في المجموعة الأردنية من جهة، وتوفر استناد قانوني كافي )نصوص المعايير  التوطيدعلى مستوى مصالح 
بالقوائم  دقق لا يقتنعموعة لأن المُ المحاسبية الدولية( للمدققين الخارجين من جهة ثانية، لا يخدم إدارة المج

عب وهذا ما يص ،المحاسبية الدولية من كل الجهات المالية الموحدة إلا إذا كانت تمس كل نصوص المعايير
 ؛عدي القوائم المالية في مجموعة الشركات الأردنيةمُ على 
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  المجموعات  دارةلإ)التكلفة التاريخية، القيمة العادلة...(  المتبع لقياس المحاسبيبديل احرية اختيار ترك
، ي الأردنالناشطة ف بين المجموعات للقوائم الموحدة والزمانية ب من عملية المقارنة المكانيةعِ ص  يُ الأردنية 

لزامي يفرض على كل الشركات التابعة للشركة الأم )الشركات الزميلة الإضافة إلى عدم وجود نص قانوني إب
 .من تعقد إجراءات توحيد الحسابات ( اتباع نفس أسلوب القياس المحاسبي يزيدمثلًا 

 
  طبيقت شكل عبء على إدارة مجموعة الشركات مثلتطبيق بعض المعايير المحاسبية الدولية يُ  إن 

IAS19 "سيادة دولية قد تمس بالمحاسبية المعايير الأن بعض نصوص  ، بالإضافة إلى"معاشات الموظفين
 "ضرائب الدخل". IAS12المعيار المحاسبي رقم  مثل نصوصالمملكة الأردنية الهاشمية 

 
مقارنة الخصائص النوعية للمعلومة المالية ومتطلبات الإفصاح عنها بين مختلف الأنظمة : ثانيا

 . المحاسبية في العالم
 لماليا بعد عرض وتحليل أهم نقاط التشابه والاختلاف في قياس القيمة العادلة وفق النظام المحاسبي     

الجزائري والمعايير المحاسبية المصرية والمعايير المحاسبية الدولية الواجب تطبيقها في المملكة الأردنية 
عرض وتحليل أوجه التشابه والاختلاف بين متغيرات الدراسة التي لها علاقة  المطلبالهاشمية، يتم في هذه 
ما تم استنتاجه و  لمختلف الدول النصوص القانونية لىإ ستناد، وذلك بالافي هذا البحثبقياس القيمة العادلة 

 الحسابات في مختلف توطيدمع رؤساء مصالح والاتصالات التي كانت قابلات الشخصية من الم
  .المجموعات وعلى مستوى الدول محل الدراسة

 
جراءات توحيد حسابات المجموعة .1  :مقارنة مراحل وا 

جد هذه وكلما تتعدد مواطن توا المجموعةعقد مراحل توحيد الحسابات كلما زاد عدد الشركات ت  عدد وت  ت  ت        
جراءاتو دي إلى اختلاف مراحل من بلد إلى لآخر يؤ  المجموعةشركات طن امو  ، حيث أن اختلافالأخيرة  ا 

)محيط التوحيد، أساليب التوحيد، إجراءات التوحيد...(، وذلك لعدم اتباع نفس الأنظمة  توحيد الحسابات
الذي  الأمر، من جهة ثانية والنصوص المحاسبية من جهة، ولاختلاف طبيعة اقتصاد كل بلد على الآخر

جراءات توحيد الحسابات بين كل من الجمهورية الجزائرية، يؤدي إلى ضرورة توضيح ومقارنة مراحل  وا 
 الجداول التالية:في ذلك جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية و 
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بعة
التا

 يرغ 
ؤكد

م
 

بب
بس

 
يود

ق
 

رمة
صا

 
مرة

مست
 أو 

ض
خفا

ان
 

سبة
ن

الم 
كية

ل
 

سبة
ون

 
ابة
الرق
و

 
 على

ركة
الش

 
بعة

التا
و 

، أ
 إذا

نت
كا

 
سائ

و
 ل

ون
الدي

 أو 
وال

لأم
ا

 
صة

لخا
ا

 
ركة

الش
ب

 
لأم
ا

 
 غير

وفة
عر
م

 
 في

وق
س

 
مال

ال
 لا 

حق
ي

 
ركة

للش
 

لأم
ا

 
ات

ساب
الح

يد 
وح
ت

 ؛
 لا

تبر
يع

 
لاف

اخت
 

شاط
ن

 
ركة

الش
 

بعة
التا

 
بب

س
 

ا في
دها

بعا
ست

 
 من

حيط
م

 
يد،
وح
الت

 
 كما

 عليه
حال

ال
 

 في
ض

بع
 

ات
موع

مج
ال

 
نية
لأرد

ا
. 

 
د: 

وحي
 الت

حيط
ف م

عري
ت

ط 
يرتب

يد 
وح
 الت

يط
مح

مفه
ب

بة 
 نس

وم
نها
 ع

عبر
 الم

ابة
الرق

 
يت
صو

 الت
وق

بحق
 

 ال
كها

تمل
ي 

الت
كة 

شر
رى 

 أخ
ركة

ي ش
ي أ

ة ف
ض
لقاب

ا
عها

 نو
كان

ما 
مه

، 
 مب
ريقة

بط
رة 
اش

رة.
باش

ر م
 غي

أو
 

 

ال
يئة

ب
 

ية(
دول

ة ال
سبي

محا
ر ال

عايي
الم
ة )

ردني
الأ
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صدر
الم

 :
 من

داد
إع

 
حث

البا
. 

دم 
 ع
لات

ح
داد
إع

 
وائم

الق
 

لية
لما
ا

 
دة:

وح
الم

 
     

جد 
 يو

ه لا
م أن

رغ
زائر

الج
ي 
ي ف

كاف
ي 
نون
د قا

ستنا
ا

ح 
ول  ور 

لأم
ض ا

 بع
في
ل 
ص
ه ف

لا أن
ة إ
وحد

 الم
ات

ساب
الح

اد 
عد
إ

همة
الم

ورة 
ضر

ر ب
 أق
يث

 ح
،

ن إ
م م

 الأ
ركة

الش
اء 

إعف
اد 
عد

لة 
 حا

في
ية 
مال
م ال

قوائ
ال

طرة
لسي

رى 
لأخ

ي ا
ا ه

وعه
ض
خ

ش 
به 

ة 
كلي

ن 
 م
كثر

ك أ
تمل
(

77% 
ت(

صوي
 الت

وق
 حق

من
 

ن 
م

ط
ف 

ر
ها،

 من
كثر

م أ
ة أ

شرك
 

ى 
 عل

ول
ص
الح

لة 
 حا

في
و 
أ

الح
ص
 الم

اب
صح

ف أ
طر

ن 
ة م

تابي
ة ك

وافق
م

 . 
 

   
 

يد 
وح
م بت

تقو
لا 
ما 

ك
ت 

سابا
ح

ه ق
واج

ي ت
 الت

ات
شرك

ال
ود 

ي
ي 
ة ف

هري
جو

رة 
صو

ر ب
لنظ

ة ا
عاد

ض إ
تفر

مة 
ودائ

مة 
صار

ها 
علي

س 
مار

ي ي
 الذ

فوذ
والن

بة 
مراق

ال
 الأ

ركة
الش

ف 
طر

ن 
م

م 
ي. 

ور
ل د

شك
وب

رة إل
لإشا

تم ا
وت

 ى
أن 

انو 
 الق

تناد
لاس

ب ا
غيا

ي 
ن

ال
يد 
وح
 بت

ون
قوم

 ي
لهم

جع
ة 

مالي
 ال

وائم
 الق

دي
لمع

ي 
كاف

ت 
ركا

الش
ت 

سابا
ح

ت 
اطا

لنش
ب 

ناس
 م

ونه
 ير

 ما
وفق

عة،
مو
مج

ال
 

حيح
ص
ن بت

ومو
ويق

 
ول
ص
الح

الة 
ي ح

ك ف
ذل

ع 
ى 

ل
ي.

رج
لخا

ع ا
راج

 الم
من

ي 
سلب

ير 
تقر

 
 

ال
يئة

ب
 

ري(
جزائ

ي ال
سب
محا

م ال
نظا

 )ال
رية

جزائ
ال

 

داد
 إع

عدم
ت 

حلا
 

وائم
الق

 
لية

لما
ا

 
دة:

وح
الم

 
   

 
لأم
ة ا

شرك
ال

 
صر

ي م
ف

 
م ب
تقو

لا 
داد
إع

 
مالي

م ال
قوائ

ال
ة 

ي 
ة ف
وحد

الم
حد
ط وا

شر
ق 
تحق

لة 
حا

 
شر 

ن ال
م

و 
لية
التا
ط 

:  
-

بعة
ة تا

شرك
ل ك

كام
 بال

وكة
ممل

ها 
 ذات

لأم
ة ا
شرك

ن ال
أ

 ؛
-

 المِ 
وات

 أد
أن

تم 
لا ي

لأم 
ة ا

شرك
 لل
عائد

 ال
دين

 ال
 أو

كية
ل

عام
وق 

 س
في
ها 

داول
ت

 ؛
- 

ود 
وج
لة 

 حا
في

كة 
شر

أو 
عة 

 تاب
وعة

جم
م

عة 
تاب

شرك
لل

ة 
حة 

متا
دة 
وح
ة م

مالي
ائم 
 قو

تعد
لأم 

ا
دام
ستخ

للا
 

متو 
م و

لعا
ا

قة 
اف

ية 
دول
ة ال

مالي
ر ال

قاري
 الت

يير
معا

مع 
IF

R
S

/
IA

S
 ؛

-
أو 

ية 
مال
ا ال

ئمه
 قوا

فظ
 بح

تقم
لم 
لأم 

ة ا
شرك

ن ال
أ

لا ت
وم 

ق
حاليً 

ية 
عمل

ا ب
ظ 

حف
ا

ئم 
لقوا

ي 
و أ

ة أ
رص

لبو
ة ا
لجن

ى 
لد

ه
ئة 

ي
ية.

ظام
ن

 
    

رقم 
ي 
اسب

مح
ر ال

عيا
 الم

دار
ص
د إ
بع

35 
ية 

مال
م ال

قوائ
"ال

رة 
الفق

ب 
حس

" و
معة

مج
ال

3 
لا 
لأم 

ة ا
شرك

ت ال
صبح

، أ
منه

س 
 نف
قق
 تح

حالة
ي 

ة ف
وحد

 الم
لية
لما
م ا

قوائ
د ال

عدا
 بإ
قوم

ت
عة،

جتم
ه م

علا
ط أ

رو
الش

و 
دم 

ة ع
حال

ي 
ف

داد
إع

 
لأم 

ة ا
شرك

ال
نونً 
 قا
زمة

 مل
ون
 تك

حدة
مو
م ال

قوائ
لل

 ا
مال
م ال

قوائ
ض ال

عر
ب

ية 
ها.

ركات
 لش

صلة
منف
ال

 

ال
يئة

ب
 

ية(
صر

الم
ية 

سب
محا

ر ال
عايي

الم
ة )

صري
الم

 

داد
 إع

عدم
ت 

حلا
 

وائم
الق

 
لية

لما
ا

 
دة:

وح
الم

 
   

 
عد
إ

ب أ
 يج

حدة
مو
 ال

لية
لما
م ا

قوائ
 ال

اد
كل 

ع 
 م

ون
 يك

ن
ت 

 تح
تي
 ال
ات

شرك
 ال
قة،

مطل
 ال
ابة
الرق

ت 
 تح

تي
 ال
ات

شرك
ال

ام 
 ه
ثير

 تأ
يها
 عل

رس
يما
ي 

 الت
ات

شرك
 ال
 أو

ركة
مشت

ة ال
رقاب

ال ي)تأث
ز( 

بار
ر 

د، 
وحي

 الت
يط
مح

ي 
ة ف

اخل
 الد

ات
شرك

 ال
كل
ي 

أ
و 

لة 
 حا

اك
هن

ئية
تثنا

اس
 

كة 
شر

ن لل
يمك

لأم
ا

 ألا 
الق تُعِد

ية 
مال
م ال

وائ
دة 

وح
الم

قق
 تح

حالة
ي 

ف
 

معة
مجت

ية 
لتال
ط ا

رو
الش

 
ي:
وه

 
-

بعة
ة تا

شرك
ل ك

كام
 بال

وكة
ممل

ها 
 ذات

لأم
ة ا
شرك

ن ال
أ

 ؛
-

ها 
داول

م ت
لا يت

لأم 
ة ا
شرك

د لل
عائ
ن ال

الدي
أو 

ية 
ملك

ت ال
دوا
ن أ

أ
عام

وق 
 س
في

 ؛
- 

ود 
وج
لة 
 حا

في
كة 

شر
أو 

عة 
 تاب

وعة
جم

م
عة 

تاب
 الأ

ركة
للش

م 
حة 

متا
دة 

وح
ة م

مالي
ئم 

 قوا
تعد

دام
ستخ

للا
 

مع 
قة 

تواف
 وم

عام
ال

ية 
دول
ة ال

مالي
ر ال

قاري
 الت

يير
معا

IF
R

S
/

IA
S

 ؛
-

أو 
ية 

مال
ا ال

ئمه
 قوا

فظ
 بح

تقم
لم 
لأم 

ة ا
شرك

ن ال
أ

تقو 
لا 

م 
ليا 

حا
ظ 

لحف
ة ا

ملي
بع

ئم 
لقوا

ا
ية 

ظام
ة ن

هيئ
ي 

و أ
ة أ

رص
لبو
ة ا

لجن
ى 

لد
ق 
سو

ي 
ة ف

مالي
ت ال

دوا
 الأ

ات
 فئ
من

ئة 
ي ف

ر أ
صدا

ل إ
 أج

من ام.
ع

 
 

 

ال
يئة

ب
 

ية(
دول

ة ال
سبي

محا
ر ال

عايي
الم
ة )

ردني
الأ
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ي:
سب
 الن

حيد
لتو

ا
 

ري 
جزائ

ي ال
مال
ي ال

اسب
مح

م ال
نظا

ن ال
م أ
رغ

م ل
ح 

وض
ي

ات
راء
إج

 
بي
لنس

د ا
وحي

الت
 

ي 
ل ف

لحا
ه ا

علي
و 

 ه
كما

رية
ص
 الم

بية
حاس

 الم
يير

معا
 وال

ولية
 الد

بية
حاس

 الم
يير

معا
ال

، 
لا 
إ

ن 
أ

ة ل
خلي

الدا
ن 
واني

الق
ل ال

ج
وع 

جم
م

رية
جزائ

ال
 

ص 
ين

 على
حيد

تو
 

ات
ساب

ح
 

ات
شرك

ال
 

ضعة
لخا

ا
 

ابة
لرق

 
ركة

مشت
ال

، 
تي
وال

ت 
راوح

ت
 

سبة
ن

 
همة

مسا
ال

 
بين

ا 
فيه

 
و 57%

17% 
ريقة

بط
 

حيد
لتو
ا

 
ي. 

نسب
ال

 

كلي
د ال

وحي
الت

 
ق 
 وف

مل
شا
ل ال

كام
)الت

(S
C

F
: 

يد 
وح
ة ت
ملي
م ع

تت
ي 

الكل
يد 
وح
 الت

وب
أسل

ق 
 وف
رية

جزائ
ت ال

وعا
جم

 الم
في
ت 

سابا
الح

حالة
ي 
ف

 
ركة

ى ش
 عل

رية(
ص
)ح
قة 

مطل
بة 
 رقا

جود
و

 
 لك
رى،

أخ
ن 

رية 
جزائ

ت ال
ركا

الش
جل 

ب 
حس

قة 
مطل

ة ال
رقاب

ق ال
تحق

ي
ى 
 عل

ون
ك

ك 
تلا
 ام

اس
أس

أ
ق 
حقو

ية 
غلب

يت
صو

الت
 

س
ولي

 
من

ر 
أكث
ى 

عل
 

يت
صو

 الت
وق

 حق
صف

ن
. 

 
ال 

يئة
ب

 
ري(

جزائ
ي ال

سب
محا

م ال
نظا

 )ال
رية

جزائ
ال

 
 

( :
رقم

ول 
جد
ال

5)
 

 
ات
ساب

الح
يد 

وح
ب ت

سالي
ة أ

قارن
م

 
 في

يئة
الب

 
بية

اس
مح

ال
 

ية،
زائر

الج
 

رية
مص

ال
 

نية
لأرد

وا
. 

 

ي:
سب
 الن

حيد
لتو

ا
 

رية 
ص
 الم

بية
حاس

 الم
يير

معا
ت ال

ص
ن

ا ابقً س
ي 

نسب
 ال
حيد

لتو
ة ا

طريق
ى 

عل
 ىلع

ت 
رادا

الإي
روف

ص
والم

ت 
ا

ول
ص
والأ

 
تي
 ال
ات

زام
لالت

وا
 

بين
كة 

شتر
 الم

طرة
لسي

ع ل
ض
تخ

 
أو 

ين 
ركت

ش
ر، 

أكث
و 

رز
 )با

هام
ير 

 تأث
جود

ن و
دو

ركة
 لش

)
 

ى 
عل

رى
 أخ

اب
حس

، 
وتم 

بار
اعت

 
بديل

قة 
طري

ة ك
لكي
 الم

وق
 حق

ريقة
ط

ة 
ي.

نسب
د ال

وحي
للت

 
ي 
م" ف

 م 
ر "م

صدو
عد 

ن ب
ولك

57
51

ب 
حس

، و
قم 
 ر

فقرة
ال

51 
قم 
 ر

يار
لمع

ن ا
م

50 
س 

مار
ي ت

 الت
ركة

الش
وم 

"تق
ند 
 ع
كية

المل
ق 
حقو

قة 
طري

ام 
خد
است

م ب
 ها

فوذ
و ن

ة أ
ترك

مش
رة 
سيط

ا
ية"
اسب

مح
ت ال

لجا
معا

ل
ي ل

، أ
 م

ى 
ر إل

تشي
نسب

د ال
وحي

 الت
ريقة

ط
 ي

كية
المل

ق 
حقو

قة 
طري

ى 
 عل

ماد
لاعت

ا وا
اؤه

 إلغ
وتم

لاقًا 
إط

. 

حيد
لتو

ا
 

كلي
ال

 
ة 
ريق

)ط
ناء

لاقت
ا

 
ية 

سب
محا

 ال
يير

معا
 ال
فق
و

رية
مص

ال
): 

سب
ح

 
رات

فق
 

أت
ق )

ملح
53 

أت
ى 
إل

50 )
ار 

معي
ال

قم 
 ر

بي
حاس

الم
57 "

مال
لأع

ع ا
جمي

ت
" 

رقم 
ر 

عيا
 الم

رات
وفق

35 ،
قة 

طري
ي ب

ة ف
سبي

محا
ة ال

الج
لمع

م ا
تت

ناء
لاقت

ا
ب 

دد 
 تح

عد
كة 
شر

ة ال
حال

ية،
مقتن

ال
 

تي
ال

 
 أن

جب
ي

 
طر 

تسي
لأغل

وبا
ى 

 عل
بية

كة 
شر

 بال
لقة
متع

ت ال
صوي

 الت
وق

حق
رى
لأخ

ا
 ،

 أي
سيط

ت
ى 

 عل
ر

يلية
شغ

والت
ية 
مال
ت ال

اسا
لسي

ا
 

يل 
تمث
ى 
 عل

درة
والق

أ
ق 
حقو

ية 
غلب

يت
صو

الت
 

إلى
فة 

ضا
بالإ

رة، 
لإدا

س ا
مجل

ي 
ف

أ 
 له

ون
 تك

ن
ا 

ى 
 عل

درة
الق

ع  
يين

وتع
زل 

 
رة. 

لإدا
س ا

مجل
اء 

ض
 أع

بية
أغل

 
 

ال
يئة

ب
 

ية(
صر

الم
ية 

سب
محا

ر ال
عايي

الم
ة )

صري
الم

 

ي:
سب
 الن

حيد
لتو

ا
 

 يتم
حيد

تو
 

ة ل
نسب

 بال
ات

ساب
الح

ات
شرك

 
ضعة

لخا
ا

 
ابة
لرق

 
رة 
باش

 م
غير

و 
ة أ
شر

مبا
ة 

ترك
مش

ال
ريقة

بط
 

حيد
لتو
ا

 
بي
لنس

ا
 

كية
المل

ق 
حقو

قة 
طري

أو 
، 

يث
ح

 
ادة
 إع

في
ل 

تمث
ي

 
وفق

بة 
مراق

ة ال
شرك

ت ال
سابا

 ح
ضع

و
ن  
ه م

صت
 ح

ماج
 بإد

رك
مشت

ل 
م ك

يقو
إذ 

ة، 
فائد

ب ال
نس

في
ج 
نوات

 وال
باء
لأع

 وا
صوم

والخ
ل 
موا
الأ

 
وح
ة م

زاني
مي

دة 
ئدة
الفا
بة 
 نس

سب
ح

، 
هذه

ص 
وتخ

 
قة 
طري

ال
دة 
عا

ال
شر 

ت 
كا

كة.
شتر

 الم
ابة
الرق

ت 
 تح

ون
 تك

تي
ال

  

حيد
لتو

ا
 

كلي
ال

 يتم :
حيد

تو
 

ات
ساب

ح
 

 كل
ات

شرك
ال

ا 
بعة

لتا
 

تي
ال

 
ملك

ت
 

يها
ف

 
ركة

الش
 

لأم
ا

 
كثر

أ
 

17% 
 من

سبة
ن

 
ابة
الرق

 
عبر

الم
 

نها
ع

 
وق

بحق
 

واء
 س
يت
صو

الت
 

ريقة
بط

مب 
شرة

ا
 أو 

 غير
كلي

د ال
وحي

 الت
ريقة

 بط
شر

مبا
.  

ال
يئة

ب
 

ية(
دول

ة ال
سبي

محا
ر ال

عايي
الم
ة )

ردني
الأ
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صدر
الم

 :
 من

داد
إع

 
حث

البا
. 

حيد
لتو

ة ا
ريق

ط
 

افؤ
لتك
با

: 
   

 
ي 
اخل

 الد
ون
لقان

ص ا
ين

ات
موع

مج
ل ال

لج
 

رية
جزائ

ال
ع 

ى 
ل

حيد
تو

 
كل
ت 

سابا
ح

 
ات

شرك
ال

 
ثير

التأ
ها 

علي
س 

مار
ي ي

الت
 

ن 
م م

لها
ا

لأم
ة ا

شرك
ال

 
تي
وال

 
راوح

تت
 

سبة
ن

 
ابة
الرق

ف 
 يها

 بين
و 70%

17% 
ريقة

بط
 

ضع
الو

 
افؤ

لتك
با

ويُ . 
ذا 
د ه

ع
ال

شر 
مؤ

ي 
م ف

لها
ر ا

تأثي
 ال
على

ة 
لدال

د ا
وحي

ال
غلأ

ت 
وعا

جم
 الم

ب
غم أ

ا ر
وهذ

رية 
جزائ

ال
ي 
مال
ي ال

اسب
مح

م ال
نظا

ن ال
شتر 

ي
مع 

ك 
بية
حاس

 الم
يير

معا
ال

 
ية 
دول
ال

و 
 بش

هام
ذ ال

نفو
ت ال

حالا
دد 

ح
ل 
ك

ي:
ا يل

 كم
قيق

د
 

-
 

 لـ 
شرة

مبا
ر ال

وغي
رة 

باش
 الم

يازة
الح

57% 
ق 
حقو

ت؛
صوي

الت
 

-
 

زة 
جه

 الأ
في
يل 

تمث
ال

مسي
ال

 رة؛
-
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جراءات توحيد الحسابات في مجموعة الشركات الناشطة في الجمهورية  من       خلال مقارنة مراحل وا 
الجزائرية مع تلك الناشطة في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في الجداول أعلاه؛ يتبن 

لمحاسبي النظام اـــــ ة أن هناك نقاط اتفاق كثيرة بين مختلف الأنظمة المحاسبية المتبعة في الدول المذكور 
، ــــــ كة الأردنيةلمملالمالي الجزائري، المعايير المحاسبية المصرية والمعايير المحاسبية الدولية المطبقة في ا

وذلك بداية من  خربلد لآ درجة التطبيق والتنصيص القانوني من فاوت فيتالنقاط بعض  تبين أن هناككما 
أن الجمهورية الجزائرية حددت إمكانية التجمع بين الشركات  اتضحالشكل القانوني لشركات المجموعة، حيث 

المملكة و  العربية جمهورية مصر)، بينما الدول الباقية المساهمة دون غيرهافي شكل مجموعات لشركات 
 يجوك مثل مجموعة الأخرى نواع الشركاتلأمفتوح   التجمع والاندماج مجالة( تركت الأردنية الهاشمي

 ."م م ذ ش" البلاستيكية العبوات لصناعة مصر
 
استناد قانوني كافي وموافق لنشاطات  أعطتأن جمهورية مصر العربية  اتضحمن الناحية القانونية      

، لأنها تفرض عليها نصوص المعايير المحاسبية المصرية المكيفة وفق كات الناشطة فيهامجموعة الشر 
 المعايير المحاسبية الدولية في مختلف الإجراءات لىإالاقتصاد المصري وتجيز لإدارة المجموعة الاستناد 

رض على أن المملكة الأردنية تف تبينفي المقابل  .التي لم توضحها نصوص المعايير المحاسبية المصرية
ز عجِ الأمر الذي يُ  ،وعة الشركات العاملة فيها كل نصوص المعايير المحاسبية الدولية دون استثناءمجم

 .المعايير المحاسبية الدولية الحديثة نصوص إدارة المجموعة الناشطة في الأردن من تطبيق ومواكبة كل
وفرضت على مجموعاتها تطبيق النظام  ضيقت النصوص القانونيةأما عن الجمهورية الجزائرية فلقد 

المحاسبي المالي فقط، حيث أوضحت مختلف الجداول أعلاه أن هذا الأخير لم ينص على الكثير من 
لمالية عدي القوائم امُ  أوقعالذي الأمر  ،توحيد حسابات المجموعةوالاجراءات الأساسية المتعلقة في  المراحل
 ق.إطار قانوني ضي علىلق بإنجاز قوائم مقبولة بالاستناد يتع ،في تحدي كبيرالجزائرية الموحدة 

 
تستند مجموعة الشركات الناشطة في الجمهورية الجزائر مقارنة بجمهورية مصر العربية والمملكة       

الأردنية الهاشمية على نصوص قانونية غير دقيق وواضحة، حيث تدخل الشركة في محيط توحيد بعض 
ت في بر عنها بحقوق التصويع  نسبة الرقابة المُ  حسب وليسحسب نسبة المساهمة المجموعات الجزائرية 

يقابل  عتبر كل سهمالجزائرية ت   جل المجموعاتذلك فإن  والمملكة الأردنية، بالإضافة إلى مصر جمهورية
سهم أولا تحديد نوع ال فيها يتم التي لمجموعات الناشطة في مصر والأردنحق من حقوق التصويت بخلاق ا
ناك مكن أن يكون هيُ  حيث، حق التصويت لكل حامل سهم على حدى )أسهم ممتازة، بسيطة...( ثم تقييم

 حملة أسهم ممتازة ليس لهم الحق في التصويت.
ففي المملكة الأردنية الهاشمية لا تقوم مجموعة  ؛أما عن حالات عدم إعداد القوائم المالية الموحدة     

( 3-1ات بإعداد القوائم المالية الموحدة إلا في حالة تحقق كل الأسباب الظاهر في الجدول رقم )الشرك
مجتمعة، أما في جمهورية مصر العربية فتحقق شرط واحد فقط من الشروط الظاهرة في الجدول يعطي 
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مماثل لما عليه ليصبح  5751إلا أنها قامت بتعديل ذلك في  الحق للمجموعة بعدم إعداد القوائم المالية
ن تكون أ ل فيالأول يتمث لذلك ، وفي الجمهورية الجزائرية تم تحديد شرطين أساسينالحالي في الأردن

من حقوق  %77مملوكة وبشكل شبه كلي لشركة أخرى )تملك أكثر من  الشركة المعدة للقوائم الموحدة
 إعداد قوائم مالية موحدة.والثاني أن يرخص لها من الأطراف ذات المصلحة لعدم التصويت(، 

في بعض الأحيان عند تطبيق أسلوب توحيد والمصرية قد تتحايل مجموعة الشركات الجزائرية         
أسلوب ن أ تبينيرجوع إلى المعايير المحاسبية الدولية في الأردن الحسابات المناسب حسب نسبة الرقابة، فبِ 

من نسبة الرقابة  %17طبق عند تحقق مجموعة من الشروط أهما أن تملك الشركة أكثر من يُ  التوحيد الكلي
سلوب على تقوم بتطبيق هذا الأوالمصرية عبر عنها بحقوق التصويت، في حين أن المجموعات الجزائرية المُ 

من حقوق التصويت وتكون صاحبة  %37، فقد تملك أغلبية حقوق التصويتالشركات التي تملك فيها 
حظ لابطريقة التوحيد الكلي هذا من جهة. ومن جهة ثانية يُ  حد حسابات الشركة في هذه الحالةتو و الأغلبية 

أسلوب التوحيد بالتكافؤ )حقوق الملكية(، أما أسلوب أن هناك اتفاق بين الدول الثلاث في حلات تطبيق 
و عليه الحال كما ه والمعايير المحاسبية المصرية حاسبي الجزائريالنظام الم التوحيد النسبي لم يتطرق له

، وحيد بالتكافؤأسلوب الت في هتوضيحدمجه و ب المطبقة في الأردن، واكتفيافي المعايير المحاسبية الدولية 
ول ترتيبات المشتركة مشتركة )أصأو وجود ستخدم في حالة وجود تأثير هام يُ الأخير أي أن هذا الأسلوب 

 .مشاريع مشتركة( وفي حالة وجود شركات حليفةأو 
عظم المجموعات الجزائرية مُ ، ف(1-1الظاهرة في الجدول رقم ) إجراءات توحيد الحساباتأهم أما عن        

الطريقة غير  وهذه ،حزم التوحيد من الشركات التابعة بغية تنظيم وتبسيط إجراءات التوحيد تجميعتتبع تقنية 
 المعايير المحاسبية الدولية أو المعاييرفي منصوص عليها في النظام المحاسبي المالي الجزائري ولا ال

المحاسبية المصرية. تتفق كل المجموعات في مختلف الدول المدروسة على ضرورة تجانس السياسات 
ضيحات التو وطرق القياس المحاسبية بين كل شركات المجموعة وفي حالة اختلاف ذلك يجب أن يثبت ب

لغاء كل العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة قبل ورة إاللازمة وبطريقة قانونية، بالإضافة إلى ضر 
تقوم مجموعة الشركات الجزائرية بإلغاء العمليات المتبادلة على مستوى الشركة كما  ،بداية إجراءات التوحيد

التابعة  على الشركات دفأغلبها تعتموالأردنية ية الأم )توحيد حسابات مركزي(، أما مجموعة الشركات المصر 
 (. ا )توحيد حسابات لامركزيلغاء العمليات المتبادلة التي قامت بهجراءات إفي إ

 
 :المجموعة حساباتصاح المحاسبي حسب أساليب توحيد مقارنة متطلبات الإف .2

بعد توضيح أهم نقاط التشابه والاختلاف فيما يتعلق بمجموعة الشركات ومراحل توحيد حساباتها بين       
والشرح أعلاه؛ يتم الأن عرض وشرح أهم نقاط الاختلاف والتشابه في متطلبات  الجداولالدول الثلاث في 

 مقارنة متطلبات العمل على، ثم في مجموعة الدول محل الدراسةفصاح المحاسبي لمجموعة الشركات الإ
الإفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري، والمعايير المحاسبية المصرية والمعايير 

 كما يلي:  المطبقة في الأردن المحاسبية الدولية 
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 من خلال عرض متطلبات الإفصاح المحاسبي في مجموعة الشركات حسب أسلوب التوحيد المتبع       
؛ يظهر أن الجمهورية الجزائرية لا تعطي أهمية بالغة على مستوى الدول محل الدراسة في الجدول أعلاه

عة و التي خصصت مجم للإفصاح المحاسبي في المجموعة كما عليه الحال في جمهورية مصر العربية
التي  والمملكة الأردنية الهاشمية(، 33-37-51من المعايير مضمونها الإفصاح المحاسبي )المعايير رقم 

-IAS24-IFRS12هي بدورها تتبع المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بالإفصاح المحاسبي )المعايير رقم 

IFRS7 ي الناحية القانونية المتمثلة ف خاصة من(، فالجمهورية الجزائري لا تهتم بالإفصاح المحاسبي
لحال في كما عليه ا الإفصاح بشكل دقيق وواضحمتطلبات النظام المحاسبي المالي الذي لم يتطرق إلى 

 .الدول الأخرى محل الدراسة
 

 ن مدراء ورؤساء المصالح المحاسبية على مستوى الشركة الأمأ اتضحالناحية العملية  أما من      
طاء أخ على وجود تلاعبات أو يوحيمن التصريح بالقوائم المالية وهذا ما قد  ايتخوفون كثيرً  الجزائرية
لقة بالشركات المتعغير المهمة ربما يكون الدليل على ذلك هو موافقتهم على الإفصاح بالمعلومات و جوهرية 
عرف الشركات التي تب موافقة الإفصاح عن المعلومات المهمة المتعلقة دون يجود فيها تأثير هامالتي 

نهم يعتبرون الإفصاح عنها مس بسيادة الدولة الجزائرية خاصة في ذلك فإ ، وبالإضافة إلىسيطرة كلية
 ضالمجموعة التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني )سوناطراك( هذا من جهة، ومن جهة ثانية تعتبر بع

وعرض القوائم المالية الموحدة ضرورة لتسوية عداد أن عملية إخاصة العمومية منها المجموعات الجزائرية 
ير على ترشيد واتخاذ القرارات لأنها تعتمد وبشكل كب من أجل ترجع إليها كثيرًاالوضعية الجبائية فقط ولا 
أن أهم القرارات تكون بتدخل مباشر من طرف الدولة، خاصة في مجموعة  إعانات الدولة الجزائرية

 .الشركات العمومية الجزائرية
 

أما بالنسبة للإفصاح المحاسبي للقوائم المالية الموحدة في جمهورية مصر العربية أو المملكة الأردنية      
الإضافة إلى ب بشكل عاجل الاهتمامات التي تسعيان لإصلاحه والزيادة من شفافيته عتبر منالهاشمية، فيُ 

على  تمبادئ حوكمة الشركاوتطبيق وذلك عن طريق تبني  سعيهما إلى ضبط إجراءات توحيد الحسابات،
مستوى كل شركات المجموعة بغية الحد من التلاعب الإداري وزيادة جودة المعلومة المفصح عنها وهذا 

أن المجموعات الناشط في جمهورية  تبينما تفتقر إليه المجموعة الجزائرية من جهة، ومن جهة ثانية 
لجآن إلى لجان تمصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لا يكتفيان بالتدقيق الداخلي والخارجي فقط بل 

من أجل زيادة الرقابة وتوفير معلومات مالية ذات جودة عالية تعبر عن واقع نشاطات المجموعة  التدقيق
 . من جهة ثانيةه المجموعة الجزائرية يما تفتقر إل ويتم الإفصاح عنها بشكل تام، وهذا
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بين الأنظمة المحاسبية  الخصائص النوعية الضرورية للمعلومة المالية المفصح عنهامقارنة  .3
 :المختلفة

تم تقسيم مجموعة الخصائص النوعية المذكورة أعلاه؛ إلى خصائص أساسية وأخرى ثانوية حسب عدة      
دراسات ولجهات رسمية مختلفة، فحسب مجلس المعايير المحاسبة المالية الأمريكية تم تقسيم الخصائص 

ر كامل من وضع إطا من خلالالنوعية للمعلومة المفصح عنها إلى خصائص رئيسية وأخرى ثانوية 
الخصائص بعنوان "   SFAC 2المحاسبية فيخصائص النوعية لجودة المعلومات الالتعاريف تحدد ماهية 

 عن " الصادرQualitative Characteristic of Accounting Information النوعية للمعلومة المحاسبية
والشكل التالي يبين تركيبة الخصائص النوعية  ،1197عام   FASBمجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي

 وفق المعايير المحاسبية الأمريكية:  الماليةللمعلومة 
 (4الشكل رقم: )

 الأمريكية. المحاسبية المعايير وفق المالية للمعلومة النوعية الخصائص 
 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 العاملة بنوكلل المالية للقوائم المالي الإبلاغ في وأثره العادلة القيمة لمفهوم المحاسبي للفكر الحديث التوجه طرايرة، عطية على جمال المصدر:
 أو .11ص  ،5771 الأردن، منشورة، غير دكتوراه أطروحة الأردن، في

Richard G. Schroeder; Myrtle W. Clark; and Jack M. Cathey; Accounting Theory and Analyses, Inc. 2001, 

Page 20. 
 

 الاتساق )الثبات( في التطبيق

مستخدمو المعلومات 
 المحاسبية  

المعلومةقيود إنتاج   

 خصائص

 متخذي القرار

مكونات الخصائص 
 الأساسية 

الخصائص 
 الأساسية 

 الخصائص الثانوية 

 أساس الاعتراف 

القدرة  الحياد 
 التنبئية

التغذية 
 العكسية

التوقيت 
 المناسب 

إمكانية 
 التحقق

التمثيل 
 الصادق

ة ـــــــــاديــــــــــــــالم  

 قابلية المقارنة 

 متخذي القرار وخصائصهم )مثل الفهم والمعرفة السابقة(

 الأهمية النسبية، العلاقة بين تكلفة المعلومة ومنفعتها

 القابلية للفهم

 حتى تكون المعلومات مفيدة لمتخذي القرارات

 الملاءمة الموثوقية
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من الشكل أعلاه يتضح؛ أن مجلس المعايير المحاسبية الأمريكية قد فصل الخصائص النوعية       
، حيث اعتبر كل من خاصيتي الملاءمة SFAC 2للمعلومات المالية بشكل دقيق في المفهوم المحاسبي رقم 
مجموعة من الخصائص الفرعية فالملاءمة تحتوي والموثوقية خاصيتين أساسيتين تحتوي كل منها على 

على التوقيت المناسب والتغذية العكسية والقدرة التنبئية كخصائص فرعية لها، أما الموثوقية تحتوي على 
مكانية التحقق كخصائص فرعية لها، بالإضافة إلى اعتباره لقابلية مقارنة المعلومة  الحياد والتمثيل الصادق وا 

طرق المحاسبية خاصيتين ثانويتين. ومن أجل الاعتراف بكل الخصائص النوعية السابقة المالية وثبات ال
يجب أن تكون للمعلومة قيمة مادية وتكلفة تقارن مع المنفعة المتوقعة منها ومدى أهميتها وفهمها من طرف 

 مستخدميها، سواء مستخدمين داخليين أو مستخدمين خارجيين.
  
د قسمت الخصائص النوعية لجودة المعلومة المالية قف ،IASCأما عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية       

إلى خاصيتين أساسيتين مثل مجلس المعايير المحاسبية المالية الأمريكية هما الملاءمة والموثوقية، ولكن 
ية الدولية ية فلجنة المعايير المحاسبالثانوية لجودة المعلومة الماللم يكن هناك اتفاق بينهما حول الخصائص 

أما في  1اعتبرت كل من القابلية للمقارنة والأهمية النسبية خصائص ثانوية للمعلومة المالية المفصح عنها،
مجلس المعايير المحاسبية المالية الأمريكية كما سبق الذكر فقد اعتبر القابلية المقارنة والثبات هما 

حددت  ASSCدراسة أخرى قامت بها لجنة وضع المعايير المحاسبية البريطانية  وفي الخاصيتين الثانويتين.
كل الخصائص النوعية الأساسية لجودة المعلومة المالية في الملاءمة، القابلية للفهم، الموثوقية، الاكتمال، 

 الموضوعية، التوقيت المناسب، القابلية للمقارنة.
 

سبين القانونيين بأن خصائص المعلومات المحاسبية تتمثل في كما أوضحت الهيئة السعودية للمحا      
الملاءمة، الموثوقية، الحياد، القابلية للمقارنة، القابلية للفهم والأهمية النسبية وتجاهلت باقي الخصائص 

. واهتمت معايير المحاسبة المصرية بخصائص جودة المعلومة وأشارت FASBو IASC المذكورة حسب
المعلومة الواردة بالقوائم المالية مفيدة للمستخدمين وتتضمن الخصائص الأساسية التالية: بأنها صفات تجعل 

 كخاصية الحياد وخاصية القابلية للفهم، الملاءمة، المصداقية، القابلية للمقارنة كمجموعة الخصائص الرئيسية
مريكية أو اسبية المالية الأثانوية، ولم تتطرق إلى الخصائص الرئيسية التي أشار لها مجلس المعايير المح

 لجنة المعايير المحاسبية الدولية )الملاءمة والموثوقية(. 
 

الصادر في الجريدة الرسمية والمتعلق بالنظام  55-9أما عن الجزائر؛ ووفقًا لما جاء به القانون       
فقد حدد الخصائص النوعية للمعلومة المالية المفيدة وذات الجودة في الملاءمة، الوضوح  2المحاسبي المالي،

                                                           
 

1 Barry and Elliot, Financial Reporting Analysis, London, 1992, p 215. 
  .5004نوفمبر سنة  52الصادرة في  47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2
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)القابلية للفهم(، المصداقية، القابلية للمقارنة، الأهمية النسبية. وقد أدرج النظام المحاسبي المالي عدة 
ب الحقيقة المالية )تغلي خصائص أخرى كمبادئ محاسبية يحتكم إليها ولا يجوز مخالفتها عند إعداد القوائم

الاقتصادية على الجوهر القانوني، الحيطة والحذر، الإفصاح التام، الصورة الصادقة وخاصية الثبات أو 
الاتساق ...(، كما لم يتطرق إلى باقي الخصائص المحاسبية كالحياد والتغذية العكسية كما عليه الحال في 

 ائص ثانوية.التشريعات الأخرى سواء كخصائص رئيسية أو خص
 

من تحليل الخصائص النوعية لجود المعلومة المفصح عنها حسب ما جاء به أهم المجالس واللجان       
العالمية والعربية أعلاه؛ يتضح أنه يوجد عدم اتفاق حول عدد وطبيعة الخصائص النوعية لجودة المعلومة 

م على صح عنها بصورة مباشرة ثالمالية المفصح عنها. ولمعرفة أثر القيمة العادلة على جودة المعلومة المف
الإفصاح المحاسبي بصورة غير مباشرة، يتم تحليل أثر أسلوب القيمة العادلة على أهم الخصائص المحاسبية 

 التي تحظى بالاتفاق بين أهم الجهات التشريعية المحاسبية الظاهرة في الجدول التالي: 
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 (8ل رقم: )والجد
  .جودة المعلومة المالية المفصح عنهال النوعية الأكثر استخدامًا خصائصال

 المصدر: من إعداد الباحث. 
 

ي دُل السطر الأخير من الجدول أعلاه على الخصائص النوعية للمعلومة المالية الأكثر استخدامًا        
وشيوعا بين الجهات المشرعة الظاهرة في الجدول، حيث يُعبر اللون الأسود في هذا السطر على الخصائص 

 الأقل استخدامًا.  الأكثر استخدامًا، أما اللونين الرمادي والأبيض فيُعبِران على الخصائص
 

من خلال الجدول أعلاه؛ يتضح أن هناك درجة تفاوت في أهمية الخصائص النوعية لجودة المعلومة      
نسبة الاتفاق بين مختلف الجهات التشريعية الظاهرة في الجدول، إلى المالية المفصح عنها وذلك استنادًا 

رها استخدامًا وأكث ضروريةالاتفاق عليها والتي تعد أظهرت بيانات هذا الجدول أن أكثر الخصائص التي تم 

 الخصائص
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FASB 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 

IASC 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - 

ASSC 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - 

الهيئة 
السعودية 
للمحاسبية 
 القانونيين

1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - - - 

معايير 
المحاسبية 
 المصرية

1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - - - 

النظام 
المحاسبي 
 الجزائري
SCF 

1 1 1 1 - - - - - - - - - - 

إجمالي 
 1 1 1 1 3 1 1 3 3 5 6 4 6 6 التكرارات

نسبة 
الاتفاق 
 %)التكرار( 

177 177 60 177 33 27 27 10 10 27 10 10 17 10 

الخصائص 
الأكثر 
  استخدامًا
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وتأثيرًا على جودة المعلومة المالية المفصح عنها، هي الملاءمة، الموثوقية، القابلية للمقارنة، القابلية للفهم، 
الحياد، التوقيت المناسب والأهمية النسبية، حيث كانت نسبة تكرار أو الاتفاق على هذه الخصائص تساوي 

رًا على جودة المعلومة تمثلت في القابلية للتحقق بنسبة اتفاق أما الخصائص الأقل تأثي، %17أو تفوق 
الأمر الذي يدل على ضعف تأثيرها  %59في حين أخذت باقي الخصائص نسبة التكرار تساوي  ،00%

 على جودة المعلومة المالية المفصح عنها. 
  
نواع الإفصاح أثر القيمة العادلة على الخصائص النوعية الضرورية للمعلومة المالية وعلى أ .4

 المحاسبي: 
لمعرفة أثر القيمة العادلة على جودة المعلومة أولًا ثم على الإفصاح المحاسبي ثانيًا، يجب معرفة أثرها      

على الخصائص الأكثر تأثيرًا على جودة المعلومة، ومن هذا المنطلق يتم توضيح تصنيف خصائص جودة 
ة وتتمثل في: الملاءمة، الموثوقية، القابلي لخصائص الضروريةاالمعلومة المالية حسب درجة الت أثير إلى 

لى  تتمثل في: و  الخصائص الم كملةللمقارنة، القابلية للفهم، الحياد، التوقيت المناسب والأهمية النسبية، وا 
لى  ، نبئيةوالتي تتمثل في: اقتصادية المعلومة، القدرة الت الخصائص الإضافيةالقابلية للتحقق للمعلومة، وا 

الثبات، الاكتمال، التمثل الصادق والتغذية العكسية. وتم توضيح أثر قياس القيمة العادلة على الخصائص 
 الضرورية لجودة المعلومة والمؤثرة على الإفصاح المحاسبي في الجدول التالي:

 (:9الجدول رقم )
 أثر القيمة العادلة على جودة المعلومة المالية والإفصاح المحاسبي في المجموعة. 

الخصائص النوعية 
الضرورية لجودة 
المعلومة المالية 
 المفصح عنها.

 
أثر القياس المحاسبي وفق القيمة العادلة على الخصائص النوعية والافصاح 

 المحاسبي.

 الملاءمة

لأن الاعتماد على القيمة العادلة يوفر معلومات ملائمة لمستخدميها عن  أثر إيجابي:
طريق توفير معلومة آنية أو حالية )خاصية الوقت المناسب(، وأنها تمثل الوقائع 
الاقتصادية في تاريخ حدوثها )خاصية التمثيل الصادق( الأمر الذي يوفر إمكانية توقع 

ى لقدرة التنبئية(، بالإضافة إلى قدرتها علالأحداث المستقبلية بشكل أفضل )خاصة ا
تصحيح المعلومات التاريخية السابقة مثل تصحيح قيمة النقد نتيجة لتغير عامل الزمن 
والتأكد من قيمته الصحيحة أو العادلة )خاصية التغذية العكسية أو التصحيحية(، ومن 

 ن. للمستخدمي ئمالإفصاح المحاسبي ملا هذا المنطلق يكون الأثر إيجابي على جودة 

 الموثوقية

تعتبر المعلومة الناتجة على قياس القيمة العادلة أقل موثوقية لأنها لا تعتمد أثر سلبي: 
على وثائق مدونة قابلة للفحص عند إجراء المعالجات الضرورية بل تعتمد على قيم 

لأمر اوتوقعات حالية ومستقبلية تستند في بعض الأحيان إلى الحكم الشخصي الخاطئ 
الذي يزيد من تكاليف الحصول على المعلومة نتيجة لإجراءات التنبؤ )الاخلال بخاصية 
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اقتصادية المعلومة( هذا من جهة، ومن جهة ثانية يصعب إجراء عملية المراجعة في 
حالة الاعتماد على القيمة العادلة لا تعتمد على وثائق تاريخية بل على تقديرات تنبؤات 

 القابلية للتحقق أو الموضعية(.)الاخلال بخاصية 
 

إذا تم اعتبار أن خاصية الموثوقية تسعى للوصول إلى معلومة ذات أثر إيجابي: 
تعكس نشاط المجموعة ككل، ففي هذه الحالة يكون أثر القياس وفق  مصداقية عالية

القيمة العادلة أثر إيجابي من خلال توفير معلومات آنية وصادقة )خاصيتي الوقت 
 ب، وخاصية التمثيل الصادق( مقارنة بالتكلفة التاريخية.المناس
المعلومة  ةوك فَاي بمصداقيةقد يهتم مستخدم المعلومة المالية في الكثير من الأحيان     

بغية اتخاذ قرارات صحيحة أكثر من الاهتمام بتكلفة الحصول عليها لأنه يتوقع الحصول 
لعادلة تساهم في زيادة جودة المعلومة على منافع أكثر، الأمر الذي يجعل القيمة ا

 يرضي الأطراف المستخدمين للمعلومة.إلى إفصاح كافي والوصول 

 القابلية للمقارنة

إذا لم يتم استخدام القياس المحاسبي وفق القيمة العادلة لا تكون عملية أثر إيجابي: 
المقارنة صحيحة، ففي المقارنة الزمانية تقوم الشركة بمقارنة عمليات ماضية وأخرى 
حالية دون الأخذ بتغير قيمة النقد )الاخلال بخاصة التمثيل(، أما في المقارنة المكانية 

ة بين شركات تتبع نفس السياسات المحاسبية الأمر فمن المستحسن أن تكون المقارن
الذي يصعب تحقيق في حالة عدم الاعتماد على القيمة العادلة )الاخلال بمبدأ الثبات( 
بالإضافة إلى صعوبة التنبؤ في هذه الحالة )الإخلال بخاصية القدرة التنبئية( وعدم توفير 

د مة العادلة تحقق خاصية الثبات وتساعالمعلومات الجوهرية اللازمة للمقارنة، أي أن القي
في زيادة جودة المعلومة عن طريق تحقيق خاصية القابلية للمقارنة، ثم الوصول إلى 

 .إفصاح كامل

 القابلية للفهم

نظرا لحداثة أسلوب القياس المحاسبي وفق القيمة العادلة مقارنة أثر سلبي مؤقت: 
خية ـــــ، يؤدي هذا الأمر إلى صعوبة فهم طرق بالأساليب الأخرى ـــــ مثل التكلفة التاري

قياس الأصول والالتزامات من طرف معدي المعلومة المالية، وصعوبة فهم وتحليل 
المعلومات المالية من طرف مستخدمي المعلومات المالية، ولكن يعتبر هذا الأمر السلبي 

ضح بحاث سوف تتمؤقت لحداثة أسلوب القيمة العادلة فقط، فبمرور الوقت وزيادة الأ
إجراءات القيمة العادلة أكثر ويصبح لا وجود لهذه المشكلة ولتأثيرها السلبي، الأمر الذي 

، لأن هذا الأخير يستدعي ضرورة البساطة في الإفصاح إفصاح وقائييؤدي إلى تحقيق 
 المحاسبي.
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 الأهمية النسبية

ند زامات إلى ثلاثة مستويات عيستند قياس القيمة العادلة للأصول والالتأثر إيجابي: 
إجراءات القياس، حيث يهتم بالمستوى الأهم )مثل سوق المال النشط( من أجل قياس 
دقيق، ثم بالمستويات الأقل أهمية )مثل السوق المشابه(، الأمر الذي يدل على الحرص 

لقيمة افي توفير المعلومات الأهم ثم المعلومات الأقل أهمية )خاصية الأهمية النسبية(. ف
العادلة تحقق الأهمية النسبية وتزيد في جودة المعلومة المالية ثم في جودة وشفافية 

 الإفصاح عنها.

 الحياد

في حالة عدم استعمال القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي تكون  أثر إيجابي:
المعلومة المفصح عنها منحازة إلى مستخدم على حساب مستخدم آخر، فعند اتباع 
التكلفة التاريخية مثلا، نجد أن قيمة الأراضي والمباني لا تتغير مع تغير الزمن، الأمر 

عرفة قيمة والمركز المالي للشركة بشكل الذي يضلل مستخدمي المعلومة المالية في م
صادق )الاخلال بخاصية التمثيل الصادق(، فينعكس بالإيجاب على الشركة في حالة 
حساب قيمة الضريبة أو في حالة التصفية أو الإفلاس، وذلك على حساب المقرضين 

قة دوالدائنين الذي ينعكس عليهم بالسِلب. لذا فإن القيمة العادلة تعطي معلومات صا
 والإفصاح المحاسبي العادل.وتزيد من جودة المعلومة 

 التوقيت المناسب
القياس المحاسبي وفق القيمة العادلة يُعطي معلومات آنية تعكس واقع أثر إيجابي: 

نشاطات الشركة في الوقت الحالي، الأمر الذي يزيد من جودة المعلومة المالية ومن 
 المصلحة في ترشيد واتخاذ القرارات السليمة. الإفصاح المحاسبي ويفيد الأطراف ذات

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى:    
Richard G. Schroeder; Myrtle W. Clark; and Jack M. Cathey; Accounting Theory and 

Analyses, Inc. 2001, Page 41. 
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 :خلاصة
 العمل علىأولا لمعرفة مدى ملاءمة ونجاح الإصلاحات المحاسبية التي تقوم بها كل دولة، يجب       

يّد وسليم ثم مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذها بشكل جاللازمة لتك الإصلاحات قبل الشروع فيها،  بيئةتوفير ال
ز بين أفضل التمييحتى يتم و  ،عن تبني تلك الإصلاحات ثار الناتجةدراسة الآكما كان متوقع منها، وبعدها 

نظام محاسبي متبع في الدول محل الدراسة، ولمعرفة مدى فعالية وفاعلية الإصلاحات المالية المطبقة فيها 
 القياس والافصاح المحاسبي. خاصة فيما يتعلق بموضوع 
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